
بجایة-جامعة عبد الرحمن میـرة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیـة

قــــــــسم القانون الخـاص

مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق

  ةجنائین خاص وعلوم ص قانوصخــت

:ستاذالأشراف إتحت  :ینعداد الطالبإمن 

طباش عز الدین شاهد یوسف

بوحاج لونیس

نــــــــــــــــة المناقشة:جل

رئیسا بجایةجامعة )ة(أستاذ سعدون كریمة  :(ة)ذ الأستا

او مقرر  امشرف بجایةجامعة )ة(أستاذ طباش عز الدین : )ة(ذالأستا

اممتحن بجایةجامعة (ة)أستاذ خلفي عبد الرحمان:ذ (ة)الأستا

2017/2018السنة الجامعیة

الاستدلالحق الاستعانة بمحام في مرحلة

)( دراسة مقارنة





شكر و عرفان

نتقدم بالشكر الجزیل إلى صاحب الفضل الأول و الأخیر، إلى من بیده الملكوت و لھ 

.الله عز وجلالأسماء الحسنى والنعوت، 

.كما نتوجھ بجزیل الشكر إلى أستاذنا الفاضل المشرف " طباش عز الدین "

نسیان جمیع الأساتذة الذین ساھموا في تعلیمنا و تدریسنا ولو بحرف في مسیرتنا دون

.الدراسیة

یوسف و لونیس



إھداء

إلى من منحني كل ما یملك، و لم یبخل علي یوما في تقدیم الدعم، و كان لي سندا مادیا و 

معنویا... والدي العزیز.

نبع المحبة و الحنان، و من تواجدت الجنة تحت أقدامھا... والدتي الحبیبة.إلى

إلى من قوموني و كانوا لي سندا... إخواني.

إلى كل أصدقائي الأوفیاء، و إلى كل من كانوا برفقتي وصحبتي أثناء دراستي في 

الجامعة.

إلى كل من أشتاق و أحن إلیھم.

یوسف و لونیس



قائمة أھم المختصرات

أولا: باللغة العربیة :

ج.ر.ج.ج : الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة-1

د.ب.ن : دون بلد النشر-2

د.س.ن : دون سنة النشر-3

ص : صفحة-4

د.ط : دون طبعة-5

ط : طبعة-6

ق إ ج ج : قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري-7

ف : فقرة-8

سا : ساعة -9

د : دكتور-10

ھجريه : -11

ثانیا : باللغة الفرنسیة :

P : page

H : heure



.



مقدمة                                                                                                      

2

إن االله سبحانه و تعالى قد وهب الإنسان حریته الفردیة، و قد اعتبرت أهم و أعز ما 

للإنسان، ا على الحریة الفردیة یمتلكه الإنسان،وحتى الأنبیاء و الصحابة و الخلفاء الراشدین حثو 

مثال ذلك قول أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عنه: " متى استعبدتم الناس و قد و 

.."ولدتهم أمهاتهم أحرارا

فكلما تمت صیانة و كفالة هاته الحریة عن طریق الضمانات ارتقى المجتمع و تطور 

نحو الأحسن و ذلك بتحقیق العدالة،و بالمساس بها اهتزت ثقة الفرد في المجتمع واختل كیانه، 

وباختلال كیان الفرد یختل كیان أمة و مجتمع برمته. 

لات تقتضیها مصلحة المجتمع، فالحریة الشخصیة تقتضي عدم المساس بها إلا في حا

فمصلحة الأخیر تسمو على مصلحة الفرد، وذلك لحمایة أمن واستقرار المجتمع. فالتوازن بین 

الحقوق و الحریات الشخصیة، و بین مصلحة المجتمع في تحقیق أمنه واستقراره واقتضاء حقه في 

ى علیه حتى تثبت إدانته بحكم ملاحقة المذنب و معاقبته،إنما یكون في إطار افتراض براءة المشتك

.1قضائي بات مسبوق بإجراءات تكفل له حق الدفاع عن نفسه

و یتمتع الفرد بضمانات تكفل له حمایة حقه و حریته، و تكفل له عدم المساس بقرینة 

البراءة التي یتمتع بها منذ ولادته، و من هاته الضمانات هنالك حق الاستعانة بمحام و الذي یعد 

تعالى : " هَا أَنْتُمْ هَؤلآُءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الحَیَاةِ االلهفقال الحقوق المهمة بین حقوق الدفاعمن أبرز 

حق الإستعانة بمحام في مرحلة التحقیق الأولي دراسة مقارنة، كلیة القانون، الإمارات د.سیف إبراھیم المصاروة،-1
.184.ص.56، العدد 2013العربیة المتحدة،
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، لأن وجود المحامي بجانب المشتبه به یسمح له ببعث الطمأنینة و كذا عدم التعسف في 1الدُّنْیَا"

بها من جهة أخرى.استعمال السلطة ضده من جهة و یسمح له بمعرفة حقوقه التي یتمتع

لموضوع الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال أهمیة في مجال الدراسات السابقة 

المقارنة، حیث یمنح للمشتبه فیه كفالة المحاكمة العادلة، فلا یجوز للمجتمع التخلي عن هذا 

الإجراء لكونه یحمي الفرد.

لة یسعى ضابط الشرطة تعد مرحلة الاستدلال ذات أهمیة كبرى، حیث في هاته المرح

القضائیة باعتبارهم المعنیون بإجراء التحریات الأولیة ، وفیها تعتبر أقوال المشتبه فیه حجیة 

یستنبط منها القاضي حكمه فیما بعد أي أثناء مرحلة المحاكمة ، وبما أن المشرع الجزائري منح 

لإجراءات المقیدة للحریة و السالبة استثناء للجهة المكلفة بإجراء التحریات الأولیة في اتخاذ بعض ا

یمنح بعض الحقوق و الضمانات للمشتبه التي تخول له لها، فإنه في المقابل كان على المشرع أن 

الدفاع عن نفسه و إحداث توازن بین الأسلحة، ومن بین هاته الحقوق حق المشتبه فیه في 

لشرطة، لكون هاته المرحلة من أخطر الاستعانة بمحام أثناء وقفه للنظر أثناء تواجده في مركز ا

المراحل السابقة للدعوى الجنائیة، فوجود محام إلى جانبه یبعث في نفسه الطمأنینة والراحة ویجعله 

في موقف جید لمقابلة الخصم.

ومن الأسباب التي حمستنا لاختیار هذا لموضوع أن مرحلة الاستدلال من أخطر المراحل 

بحث عن ملابسات ودواعي الجریمة، مما یستدعي ضرورة وجود مدافع التي تبدأ فیها العدالة بال

بجانب المشتبه فیه، فمرحلة الاستدلال مرحلة محصورة  وقد اعتبرت الشرطة القضائیة السلطة 

.109یة الآسورة النساء، -1
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من أجل القیام بالتحریات الأولیة، ولذلك نجد أن الشرطة في معظم الدول التي التي فوضت لها 

یغلب علیها الطابع التعذیبي والإحتقاري لحمل المشتبه فیه على یطغى علیها النظام البولیسي 

الاعتراف غصبا عنه و تجریم نفسه بنفسه تحت الضغط أو إسناد التهمة له رغم أن إسناد التهمة 

یكون في مرحلة المحاكمة، وهذا ما دفعنا وكان سببا في دراستنا لهذا البحث من أجل تبیان حقوق 

حقه في الاستعانة بمحام.المشتبه فیه و بصفة خاصة

كما أن الأسباب الأخرى التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع هو حبنا التلقائي للمقارنة بین 

وطننا وجمیع الدول في جمیع المجالات، وبالتالي فحاولنا مقارنة الأحكام التي وضعها المشرع 

وقوفین للنظر وكذا في إمكانیة الجزائري و الأحكام المقارنة الموضوعة من أجل حمایة الأفراد الم

توفیق المشرع الجزائري في تكریس هذا الحق.

إن الهدف من دراستنا لهذا الموضوع هو دراسة مختلف الجوانب الإجرائیة والموضوعیة 

الممنوحة للمشتبه فیه أثناء مرحلة الاستدلال والعمل من خلالها على اكتشاف مدى أحقیة المشتبه 

ام في هاته المرحلة، والعمل على إبراز أنه من الواجب الاستعانة بمحام أثناء فیه في الاستعانة بمح

مرحلة الاستدلال بهدف تحقیق التوازن بین مصلحة المجتمع في اقتضاء حقه، ومصلحة الفرد في 

الحفاظ على حریته أي تمكین المشتبه فیه من الاستفادة ولو بصورة نسبیة في حقه في الدفاع.

نا لموضوع بحثنا، نجد أن المشرع الجزائري أدرج حق الاستعانة بمحام ومن خلال دراست

،  وبالتالي 2015سنة 02-15لقانون الإجراءات الجزائیة كضمانة في ید المشتبه فیه بعد تعدیله 

التشریعات الأخرى كفرنسا مثلا فقد تأخر المشرع الجزائري في منح هاته الضمانة مقارنة ببعض

التي ما فتئت تعدل هذا الإجراء خدمة للمصلحة الثنائیة للفرد والمجتمع معا، و من نفس الجانب و 
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نجد أن هذا الحق لم ینظمه المشرع بشكل واضح، مقارنة ببعض التشریعات المقارنة والتي أسهبت 

في تنظیم هاته الضمانة ، بل عالجه بشكل نسبي وضیق، وهذا ما سنتطرق إلیه.

خلاف حول مدى أحقیة المشتبه به بالاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال، إلا أنه ثار 

، بینما أنكرت تشریعات أخرى هذا الحق أو سكتت عنه.الحقفهنالك تشریعات أقرت بهذا 

ما یدفعنا لطرح التساؤل التالي: 

إلى أي مدى تم تكریس حق الاستعانة بمحام كضمانة في مرحلة الاستدلال؟

إلى المنهج التحلیلي للنصوص القانونیة، وكذا المنهج نااشكالیتنا لجأعلى وللإجابة 

:لالمقارن بین التشریع الجزائري والتشریعات الغربیة و العربیة الأخرى، فخصصنا الفصل الأول 

شرعیة الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال، والفصل الثاني ل: التنظیم الإجرائي لحق الاستعانة 

مرحلة الاستدلال.بمحام في 



�ȃȇȓҡǪ�̣ ˾ ̤̚Ǫ
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یعتبر حق الاستعانة بمحام من أهم الحقوق التي یتمتع بها الفرد من بین حقوق 

الدفاع، فهي وسیلة و ورقة رابحة للمتهم لاستعمالها كضمانة لحمایة قرینة البراءة التي یتمتع 

لمتهم و یحسسه بوجود شخص فعال یعرف ابها، فهذا الحق یبعث الراحة و الطمأنینة في نفس 

فمرحلة الاستدلال مرحلة تسبق الدعوى و هدفها به یقف بجانبه و بصفه، القانون و یعرفه

بمختلف الوسائل المتاحة قانونا وتتیح أیضا للأفراد البحث عن الأدلة للوصول إلى الحقیقة

حمایة حریاتهم الفردیة، و تعتبر من جهة أخرى نقطة بدایة عمل سلطة التحقیق وتسمح لها 

د تكون كاذبة وبالتالي لا مناص ولا فائدة في التحقیق فیها ، ویقوم بتفادي التحقیق في وقائع ق

وأعمال الاستدلال غیر مذكورة على سبیل الحصر من ،بمباشرتها ضباط الشرطة القضائیة

كون بطریقة مشروعة، كما تفقط یجب أن ،طرف المشرع الجزائري فهدفها هو جمع المعلومات

عتبار أن جمع المعلومات في هاته المرحلة لا یقتضي تتجرد من أعمال التعسف و الإجبار با

لدى  بهمعترفٌ وهو   في مرحلة الاستدلال من أهم حقوق الدفاعبمحامٍ الاستعانةوحقالقهر،

وقد التزمت تشریعات أخرى الصمت أو أشارت إلیه ضمنیا ما ینطبق ،والتشریعاتأغلب الدول

خرى عكس التیار في حین ذهبت دول أتعدیلشرع الجزائري الذي أشار إلیه في على الم

.وعارضت المبدأ

)ثانمبحث(. أما في الاستدلالماهیة مرحلة)مبحث أول(و على هذا سندرس في 

.فسنقوم بدراسة موقف التشریعات المقارنة حیال مسألة الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال
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المبحث الأول

ماهیة مرحلة الاستدلال

وقوع الجریمة ینشأ للدولة الحق في توقیع العقاب، و لكي تقوم بذلك یجب قبل بمجرد

ذلك تحریك الدعوى العمومیة و جعلها تحت حیازة المحكمة، و هاته الأخیرة لا تستطیع بمفردها 

كشف الحقیقة و شق طریق الإثبات دون مساعدة هیئات أخرى، و لكن قبل تحریك الدعوى 

ضاء للفصل فیها ینبغي أن تمر بمرحلة سابقة تسمى مرحلة الاستدلالالعمومیة و تسلیمها للق

التي یقوم بها موظفون ، و 1التي تهدف إلى البحث عن الآثار المادیة و الدلائل المتعلقة بالجریمة

حیات یملكون صلامعینون قانونیاهؤلاء العمومیون یطلق علیهم اسم ضباط الشرطة القضائیة، 

ائري.حددها لهم المشرع الجز 

نخوض في و على ما سبق، ستكون دراستنا لهذا المبحث على مطلبین على نحو

إلى الصلاحیات الممارسة في )(مطلب ثانمفهوم مرحلة الاستدلال وفي إلى أول)(مطلب 

مرحلة الاستدلال.

المطلب الأول

مفهوم مرحلة الإستدلال

ئص الفقهاء، وكذا التطرق إلى خصاتعریف سنتناول تعریف هذه المرحلة من خلال التطرق إلى 

وإلى أهمیة مرحلة أول)(فرع بتعریف مرحلة الاستدلال هاته المرحلة و إظهار أهمیتها، و ذلك 

.)ثالث(فرع  ، و كذا تبیان خصائص مرحلة الاستدلال)ثانفرع ( الاستدلال

الفرع الأول

تعریف مرحلة الإستدلال

تعتبر مرحلة الاستدلال المرحلة التي تسبق تحریك الدعوى الجنائیة، و یقوم بمباشرتها 

مأمورو الشرطة القضائیة، تحت إشراف النیابة العامة، و تهدف إلى العمل على جمع الأدلة 

كلیة ، ضمانات المشتبھ فیھ في مرحلة التحري و الاستدلال، رسالة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، مغني دلیلة-1
.23،ص.2001العلوم الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
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المقرر عنها في القانون عن طریق التحري عنها و البحث عن فاعلیها عن طریق شتى الطرق 

.2الابتدائي، و بالتالي إعداد العناصر اللازمة للبدء في التحقیق 1نونیةو الوسائل القا

لتبلیغات، و التحري عن الوقائع و تتمثل إجراءات الاستدلال في تلقي الشكاوى و ا

البحث عن مرتكبیها بمختلف الطرق و الوسائل القانونیة.و 

یفة و من بین هذه و قد عرفه فقهاء عدة إلا أن تعاریفهم متشابهة مع اختلافات طف

بأن مرحلة التحري و الاستدلال هي إجراءات تمهیدیة لإجراء أحد الفقهاءتعریف التعاریف

المعلومات لهدف لازمة لتجمیع الآثار و الأدلة و الخصومة الجنائیة و المستمرة بعدها و ضرورة

3إزالة الغموض و الملابسات المحیطة بالجریمة و ملاحقة فاعلیها.

بأنها مجموعة من الإجراءات الأولیة التي یباشرها أعضاء فقیه آخرفي حین عرفها 

الضبط القضائي ( الشرطة القضائیة) بمجرد علمهم بارتكاب الجریمة و التي تتمثل في البحث 

عن الآثار و الأدلة و القرائن التي تثبت ارتكاب تلك الجریمة و البحث عن الفاعل و القبض 

4لك في محاضر و تمهید التصرف في الدعوى العمومیة من طرف النیابة.علیه و إثبات ذ

وقد اختلفت التعارف بین فقیه و آخر إلا أنها كانت متقاربة فیما بینها ومنها هذا 

مجموعة من الإجراءات التي تمارس من طرف مأموري الضبط القضائي الذین تم التعریف :"

یع الأدلة المادیة و العناصر التي تسمح بإثبات النص علیهم في القانون، و ذلك بهدف تجم

حدوث الفعل الإجرامي، بالإضافة إلى العمل على البحث عن مرتكبه عن طریق عمل التحریات 

.5اللازمة لتمكین النیابة العامة من مباشرة التحقیق في الدعوى

الشرطة و ضمانات حقوق الإنسان في مرحلة جمع الاستدلالات،–الاستعانة بمحامي ، د.أحمد إبراھیم مصطفى-1
.1الأكادیمیة الملكیة للشرطة، وزارة الداخلیة ،مملكة البحرین،د.س. ، ص.

وق الإنسان على ضوء المواثیق الدولیة و الإقلیمیة  و التشریعات الداخلیة و دور الشرطة حق"، د. أحمد جاد منصور-2
.136،ص.2006، أكادیمیة الشرطة، مصر،"في حمایتھا

، دار ھومة، -مختلف التشریعات العربیة-ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیةأحمد غاي،-3
.16،ص.2003،الجزائر

.19،ص.نفسھمرجع -4
محاكمة الأحداث الجانحین وفقا لأحكام قانون الأحداث الإتحادي في دولة الإمارات محمد محمد السعید الصاحي،-5

.205،ص.2005، د.ب.ن، العربیة المتحدة، مكتبة الفلاح للنشر و التوزیع



شرعیة الإستعانة بمحام في مرحلة الإستدلالل                  الأول الفص

10

المواد ولم یعرف المشرع الجزائري مرحلة الاستدلال، إلا أنه أشار إلى مضمونها في 

:1ج ج من قانون إ 3فقرة  12التي تحدد الضبط القضائي و اختصاصاته، حیث تنص المادة 

" ویناط بالضبط القضائي مهمة البحث و التحري عن الجرائم المقررة في قانون 

العقوبات و جمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبیها مادام لم یبدأ فیها بالتحقیق القضائي".

مرحلتي الاستدلال و مرحلة التحقیق الابتدائي في أن مرحلة الاستدلال و قد نمیز بین 

یباشرها ضابط الشرطة القضائیة، في حین أن مرحلة التحقیق الابتدائي یباشرها قاضي التحقیق 

أو النیابة العامة، هذان الأخیران یقومان بمراقبة عمل ضباط الشرطة القضائیة في مرحلة 

الاستدلال تسبق البدء في الدعوى الجنائیة عكس مرحلة التحقیق الاستدلال، كما أن مرحلة 

الابتدائي الذي یعتبر المرحلة الأولى لسریان الدعوى الجنائیة.

الثانيالفرع 

مرحلة الاستدلالخصائص 

زائیة، فلیست ذات طبیعة قضائیة هي إجراءات تمهیدیة، تحضیریة للدعوى الج

2إنما ذات طبیعة شبه إداریة.و 

فمرحلة الاستدلال لا تعد من مراحل الدعوى العمومیة، و لا تتولد عنها أدلة بمعناها 

بعكس التحقیق، لأن الاستدلال لا تتوافر فیه ضمانات نشوء الدلیل.القانوني

عدم النص على أعمال الاستدلال على سبیل الحصر.

الإجراءات متضمن قانون ، 1966یونیو 8ه ، الموافق ل1386صفر 18المؤرخ في 155-66أمر رقم -1

مؤرخ في ، 02-15، معدل ومتمم بموجب أمر رقم 1966یو یون10، الصادرة بتاریخ 48الجزائیة، ج.ر.ج.ج، عدد

.2015لسنة 40،ج.ر.ج.ج، العدد 2015یونیو 23ه، الموافق ب1436شوال 07

-الإجراءات الجزائیة السعوديبتدائي وفقا لنظام ي الضبطیة القضائیة و التحقیق الا، الموجز فد.رضا حمدي ملاح-2
.9،ص.2009قتصاد، المملكة العربیة السعودیة،، مكتبة القانون و الا-اسة مقارنةدر
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و ذلك في لم یحصر المشرع أعمال الاستدلال بل أتى ببعضها على سبیل المثال 

ع مفي جالنصوص الإجرائیة، لأن لب و هدف أعمال الاستدلال و جوهرها یكمن 

المعلومات، و بالتالي فكل عمل مؤداه تحصیل المعلومات فهو یعتبر من أعمال 

الاستدلال المقبولة.

عدم وجود محام في مرحلة الاستدلال

انتظار مرور الملف في هاته المرحلة لا یكون المحامي إلى جانب موكله، بل علیه

إلى وكیل الجمهوریة لیتمكن من الوقوف أمام موكله أثناء تقدیمه أمامه.

 تتجرد من القهر و الإجبار و التعسف، فالأصل فیها عدم المساس أو التقیید في

1الحقوق و الحریات.

تتمیز إجراءات الاستدلال بتجردها عن القهر والإجبار الذي یفرض على المتهم 

ذلك أن غایة هذه الإجراءات مجرد جمع المعلومات ولیس البحث عن دلیل وجمع ،والشهود

.2المعلومات لا یقتضي القهر والإجبار أما البحث عن دلیل فقد یقتضي ذلك

و مثال ذلك عدم إمكانیة تفتیش المساكن من طرف ضباط الشرطة القضائیة إلا برضا 

.جمهوریةلاف أي شخص للنظر دون إذن من وكیل صاحب المسكن، و كذا عدم جواز توقی

تحریر محضر لأعمال الاستدلال

 من قانون الإجراءات الجزائیة من ضابط 18یشترط المشرع في نص المادة

ویتم إرسال هاته المحاضر إلى الشرطة القضائیة أن یحرر محضرا بأعماله، 

3.النیابة العامة، و ذلك بهدف إمدادها بالملومات المطلوبة

، الجوانب الإجرائیة في الشروع في جرائم المعلوماتیة ( دراسة مقارنة) ، خالد من مرزوق بن سراج العتیبي-1
.52د.س.ن، ص.مكتبة القانون و الإقتصاد، المملكة العربیة السعودیة، 

2
، الطبیعة القانونیة لأعمال البحث الجنائي بمملكة البحرین ( دراسة مقارنة ) ، وزارة الداخلیة، محمد علي قطب-

.7،ص.2012الأكادیمیة الملكیة للشرطة، البحرین، 
.56.، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الھدى ، عین ملیلة، د.س.ن،صخلفي عبد الرحمن-3
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و یكمن سبب اشتراط تحریر المحضر في القواعد الإجرائیة التي تشترط الكتابة كشرط 

لإثبات الإجراء، و لیتسنى الاحتجاج بما تضمنته بعد ذلك و حتى تمتلك إجراءات الاستدلال 

المدونة فیها حجیة على الأمر، و بالتالي فإن تحریر محضر الاستدلالات یعتبر ضمانة هامة 

.1التحقیق و اللبنة الأولى في الدعوى الجنائیةمن ضمانات 

الفرع الثالث

أهمیة مرحلة الاستدلال

وقوع الجریمة، و تلتقط الآثار لمرحلة الاستدلال أهمیة كبرى، فهي تتم مباشرة بعد

.2الأدلة و المعلومات الأولیة المتعلقة بها و تحافظ علیهاو 

، و الظروف الجریمة و كیفیة حدوثهافمرحلة الاستدلال تعطي نظرة واضحة عن وقوع 

التي رافقتها و محاولة كشف غموضها و ملاحقة مرتكبیها و هي بذلك تساعد سلطة الإتهام  

، و بالتالي تعتبر هاته المرحلة نقطة بدایة عمل 3(النیابة العامة) في تحریك الدعوى الجنائیة

لغموض الذي یشوب حیثیات ارجال الشرطة القضائیة من أجل الوصول إلى الحقیقة و كشف 

الجریمة للموازنة بین مصلحتي المشتبه فیه من جهة و بین مصلحة المجتمع من جهة أخرى.

ت فمرحلة الاستدلال من الفرص التي تتیح للأفراد حمایة حریاتهم من تأثیر البلاغا

إضاعة وقتها كتشاف أنها زائفة، مما یسمح للنیابة العامة بعدم الكیدیة، فهي قادرة بسرعة على ا

.4في التحقیق في وقائع لا یوجد داع من التحقیق فیها، وبالتالي توفیر جهدها

ضف إلى ذلك أن سلطة الضبط القضائي و التي آلت إلیها مهمة التحري و الكشف 

عن الجرائم تتمثل و في معظم الدول من رجال الشرطة أو رجال الأمن العام الذین تلزمهم 

1
.7سابق،ص.مرجع ، محمد علي قطب-
.52،ص.سابقمرجع ، خلفي عبد الرحمن-2
.12،ص.سابقمرجع ، محمد علي قطب-3
.13،ص.مرجع نفسھ-4
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، و لذلك حرص القانون على وضع قیود وضوابط أثناء عمل 1بالجمهوروظیفتهم بالاحتكاك 

هاته السلطة من تحریات لتجنب المساس بالحریة الفردیة و عدم المساس بحقوق الأفراد.

تسمح هذه المرحلة بعدم تعرض المشتبه فیهم لمحاكمات متسرعة و تجنب رغبة 

.2د المشتبه فیهخصومهم في الانتقام، و بالتالي فهي ضمانة هامة في ی

كما وجب الذكر إلى أن مرحلة الاستدلال تساهم كما سبق الذكر في الكشف عن أدلة 

عدم لمتبقیة عن الجریمة من الزوال، و الجریمة، و أهمیتها تكمن في المحافظة على الآثار ا

، 3السماح للحاضرین من الاقتراب منها حتى تبقى في حالة سلیمة لحین وصول رجال التحقیق

لأن ضیاع الآثار یصعب مهمة التحقیق و یزید الغموض.

ینبغي التنبّه إلى أن المرحلة الأهم من مراحل التحقیق والكشف عن الجرائم هي مرحلة 

الاستدلال، وهي المرحلة التي تستنبط منها المحكمة الدلیل الجنائي، فإذا كانت الإجراءات في 

لنظام، فإن الدلیل المستمد منها یكون قویاً، ومن هذه المرحلة مبنیة على أسس سلیمة، موافقة ل

.4ثمّ من الممكن أن تقوم التهمة على المتهم، ویطمئن القاضي في حكمه علیه

أما التساهل في هذه المرحلة من رجال الضبط الجنائي فإنه قد یؤدي إلى ضیاع حق 

المجني علیه، بل وحق المجتمع بأسره ؛ فتعمّ الفوضى في البلاد، ویحلّ الخوف والظلم مكان 

والعدل.الأمن 

، العدد السابع، "الحمایة الجزائیة للحدث في مرحلة الاستدلال، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة"ھالة شعت،-1
.34، ص.2015الجزائر، 

.29سابق،ص.، مرجع دلیلةمغني -2
.س.ن،دمصر،بحث الجنائي، مطبعة عالم الكتاب، ، أصول و أسالیب التحقیق و القدري عبد الفتاح الشھاوي-3

.60ص.
مرحلة الاستدلال و مھام رجال الضبط الجنائي.محمد بن عبد العزیز المحمود،-4

http://www.alriyadh.com/313903 13h31 23/05/2018
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لمطلب الثانيا

الممارسة من ضباط الشرطة القضائیة في مرحلة الاستدلالالصلاحیات

ثمة صلاحیات حددها المشرع على مأموري الشرطة القضائیة ، و هاته الصلاحیات 

منحت لمأموري الشرطة القضائیة باعتبار أن وظیفتهم الأساسیة تكمن في التحري و جمع 

نظرا لخطورة هاته الصلاحیات الاستدلالات و لیس باعتبارهم من أعضاء سلطة التحقیق، و 

یة الفردیة للشخص،و قد وجب وجود محامي إلى جانب المشتبه حساسیتها لأنها قد تمس الحر و 

فیه لحمایته من تعسف ضباط الشرطة القضائیة و تجاوزهم لسلطاتهم و المبالغة فیها و عدم 

المساس بكرامة و حریة المشتبه فیه، و لهذا سنتطرق إلى أولى الصلاحیات الممنوحة لمأموري 

ثل في تفتیش المساكن و الأشخاص، أما الصلاحیة و المتم)أولفرع (الشرطة القضائیة في 

فرع (في ن في توقیف الأشخاص و احتجازهم، و فتكم)فرع ثان(الثانیة و التي سنذكرها في 

سنتطرق إلى صلاحیة ثالثة و المتمثلة في سماع أقوال الأشخاص.)ثالث

الفرع الأول

تفتیش المساكن والأشخاص

إلى مكان الجریمة و إجراء المعاینة على نحو متقدم من طرف الانتقالو یقصد به 

أنه : "لا یسوغ لهم 1المعدلة من قانون إج ج  2ف 22و لكن حسب المادة  نفنیین و مختصی

الدخول في المنازل و المعامل أو المباني إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائیة"، و الهدف 

إلى  2المعدلة من القانون السابق  1ف 64المادة من ذلك الحصول على إیضاحات كما ذكرت 

أنه : " لا یجوز تفتیش المساكن و معاینتها و ضبط الأشیاء المثبتة للتهمة إلا برضا صریح من 

الشخص الذي ستتخذ لدیه هذه الإجراءات، و یجب أن یكون هذا الرضا بتصریح مكتوب بخط 

" یقوم أعوان... :ج .إ.ج.قمن 2الفقرة 22المادة تنص-1
غیر أنھ لا یسوغ لھم الدخول في المنازل و المعامل أو المباني أو الأفنیة و الأماكن المسورة المتجاورة إلا بحضور 

أحد ضباط الشرطة القضائیة...".
سابق.مرجع ،155-66مر من الأ1فقرة 64المادة أنظر -2
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ه الاستعانة بشخص یختاره بنفسه، و بذكر ید صاحب الشأن، فإن كان لا یعرف الكتابة فبإمكان

ذلك في محضر مع الإشارة صراحة إلى رضاه".

اكن في حالات منها حالة التلبس و قد أجاز المشرع للشرطة القضائیة تفتیش المس

: " و تتسم بصفة التلبس كل جنایة، أو 1من قانون إج ج  3ف41لمادة علیه اعلى هذا نصتو 

الظروف المنصوص علیها في الفقرتین السابقتین، إذا كانت قد جنحة وقعت ولو في غیر 

ارتكبت في منزل و كشف المنزل عنها عقب وقوعها و بادر في الحال باستدعاء أحد ضباط 

.الشرطة القضائیة لإثباتها"

نتقال  یجوز لضباط الشرطة القضائیة الا: " لا 2من نفس القانون44كما تنص المادة 

أوراقا أو أشیاء لها الذین یظهر أنهم ساهموا في الجنایة أو أنهم یحوزون إلى مساكن الأشخاص 

علاقة بالأفعال الجنائیة المرتكبة لإجراء تفتیش إلا بإذن مكتوب صادر من وكیل الجمهوریة أو 

ستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل و الشروع في قاضي التحقیق مع وجوب الا

التفتیش".

المادة نلاحظ أن المشرع قد قید صلاحیات ضباط الشرطة القضائیة و من خلال هاته

و الضوابط التي یجب أن یلتزمون بها عند قیامهم بالتفتیش، و تتمثل هاته الشروط في :

.أنه یجب أن یكون المشتبه فیه قد ارتكب جنایة أو جنحة في حالة تلبس

ارتكاب الجریمة أن یكون صاحب المسكن محل التفتیش من بین من قاموا ب

أو ساهموا فیها، أو أنهم یملكون أوراقا لها علاقة بتلك الأفعال الجرمیة.

ستظهار الإذن المكتوب الصادر من طرف وكیل الجمهوریة قبل اشتراط ا

التفتیش ما بین الخامسة صباحا الدخول إلى المساكن ، و یجب أن یكون

لمادة االثامنة مساءا إلا إذا طلب صاحب المنزل ذلك، مثلما نصت علیه و 

ذلك یعین ممثلا عنه، وفي حال ، و إذا تعذر علیهمن قانون إ ج ج47

1
مرجع سابق.، یتضمن ق.إ.ج.ج155-66أمر -

2
مرجع نفسھ.-
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متناع  یقوم ضابط الشرطة القضائیة بالتفتیش و بحضور شاهدین من الا

.1غیر الموظفین الخاضعین لسلطته

لب صاحب المنزل تفتیش منزله فإنه یعفى من كما تجدر الإشارة إلى أنه في حالة ط

هة من داخل المنزل الحصول على إذن القاضي، و نفس الشيء ینطبق على النداءات الموج

.2نفجاراتكالحرائق والإ

بالإضافة إلى الحالات المتعلقة بممارسة الدعارة، فإنه یمكن لضباط الشرطة القضائیة 

في أي فندق أو محل لبیع المشروبات أو ناد أو أماكن إجراء تفتیش دون احترام توقیت التفتیش 

.3المشاهدة العمومیة أو أي مكان مفتوح للعموم أو یرتاده الجمهور

الفرع الثاني

توقیف الأشخاص و احتجازهم

إن حجز الأشخاص و توقیفهم هو أخطر الإجراءات الممنوحة لرجال الضبطیة 

ختصاصان و المساس بالحریة هو أصلا من االقضائیة، لكونه ماسا للحریة الشخصیة للإنس

السلطات القضائیة، إلا أنه من جهة أخرى یعد إجراءا ضروریا تستلزمه مرحلة التحریات لتمكین 

.4رجال الضبطیة من جمع تحریاتهم

و لم یجز القانون لضباط الشرطة القضائیة أن یقبضوا على الأفراد إلا إذا كانت هنالك 

ها نه عندكالاعتراف أو شهادة متممة یمكعلى مساهمته في الجریمة دلائل قویة و متماسكة 

.67سابق، ص.مرجع خلفي عبد الرحمن،-1
.67مرجع نفسھ، ص -2
"155-66من الأمر 2فقرة 47المادة تنص-.3 في كل ساعة من والحجزوالمعاینةالتفتیشإجراءیجوزأنھغیر:

من قانون العقوبات و ذلك في داخل 348إلى 342ساعات النھار أو اللیل قصد التحقیق في جمیع الجرائم في المواد 
ن المشاھدة أو محل لبیع المشروبات أو ناد أو منتدى أو مرقص أو أماككل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي

للعموم أو یرتاده الجمھور، إذا تحقق أن أشخاص یستقبلون فیھ عادة لممارسة في أي مكان مفتوح العامة و ملحقاتھا، و
."الدعارة

أمام الضبطیة القضائیة، مذكرة مقدمة لنیل الابتدائي، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحقیق شرفة علي،لریبي أحمد-4
.32،ص.2017سعیدة، ، شھادة الماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة د. مولاي الطاھر
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، إلا أنه لا یجوز توقیف الأشخاص 1حجزه في مكان، و عادة یكون بمقر الشرطة أو الدرك

الذین لا تقوم ضدهم دلائل قویة إلا لمدة معینة و ذلك لأخذ أقوالهم فقط، و هذا ما تم النص 

.2من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 2و  1في فقرتیها المعدلة و ذلك51علیه في المادة 

ساعة و لا یجب أن یتم تجاوز هاته المدة مثلما 48و یتم توقیف الأشخاص لمدة 

، و هذا كقاعدة عامة ، إلا أن قانون الإجراءات من ق إ ج ج 2ف51نصت علیه المادة 

الحالات المذكورة على سبیل الحصر الجزائیة قد وضع استثناء عن هاته القاعدة ، و ذلك في 

و التي تنص على ما یلي: " یمكن تمدید آجال التوقیف للنظر بإذن 35ف 51في نص المادة 

مكتوب من وكیل الجمهوریة المختص:

) عندما یتعلق الأمر بجرائم الإعتداء على أنظمة المعالجة 1مرة واحدة (

الآلیة للمعطیات.

)عتداء على أمن الدولة.) إذا تعلق الأمر بالإ2مرتین

) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر 3ثلاث (

دود الوطنیة و جرائم تبییض الأموال و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص حال

بالصرف.

) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة5خمس (.

، مذكرة مكملة لنیل شھادة الابتدائي، ضمانات المتھم أثناء مرحلة التحریات الأولیة و التحقیق سلطان محمد شاكر-1
.65ص.،2013ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسة، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة،

أن : "إذا رأى ضابط الشرطة القضائیة لمقتضیات التحقیق،اءات الجزائیةقانون الإجرالمعدلة من 51المادة تنص -2
، فعلیھ أن یطلع فورا وكیل الجمھوریة و بذلك یقدم لھ 50یوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشیر إلیھم في المادة 

تقریرا عن دواعي التوقیف للنظر.
  ساعة.) 48لا یجوز أن تتجاوز مدة التوقیف للنظر ثمان و أربعین(

غیر أن الأشخاص الذین لا توجد أیة دلائل تجعل ارتكابھم أو محاولة ارتكابھم للجریمة مرجحا، لا یجوز توقیفھم 
سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالھم.

.سابق، مرجعج .جتضمن ق.إ.ی155-66أمر -3
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الجزائري بین جریمة و أخرى حسب درجة خطورتها و مساسها بأمن لقد میز المشرع 

و سلامة المجتمع، كما قد نلاحظ أن المشرع الجزائري قد قید تمدید التوقیف للنظر عن طریق 

.1و ذلك في كل مرة یراد التمدید فیهاإذن كتابي

بة : " إذا إقتضت الضرورة لتنفیذ الإنا2المعدلة من ق إ ج ج141تنص المادة 

48القضائیة أن یلجأ ضابط الشرطة القضائیة لتوقیف شخص للنظر، فعلیه حتما تقدیمه خلال 

ساعة إلى قاضي التحقیق في الدائرة التي یجرى فیها تنفیذ الإنابة وبعد استماع قاضي التحقیق 

بي یمدد توقیفه للنظر مدة ثمانإلى أقوال الشخص المقدم له یجوز الموافقة على منح إذن كتا

) ساعة أخرى.48أربعین (و 

فالإنابة القضائیة هي تفویض قاضي التحقیق لقاض آخر أو ضابط من ضباط 

.3الشرطة القضائیة لاتخاذ إجراء من الإجراءات بدلا منه و تكون الإنابة بموجب تفویض خاص

من قانون الإجراءات الجزائیة على الأشخاص 138وقد نصت القفرة الأولى من المادة 

یجوز لقاضي التحقیق أن یكلفهم بالإنابة كما یلي : " یجوز لقاضي التحقیق أن یكلف الذین 

بطریق الإنابة القضائیة أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائیة 

المختصة بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة الحكم بالقیام بما یراه لازما من 

الأماكن الخاضعة للجهة القضائیة التي یتبعها كل منهم.إجراءات التحقیق في 

من ق إ ج ج : " ولا یجوز أن یأمر فیها إلا 138من المادة 3كما نصت الفقرة 

باتخاذ إجراءات التحقیق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على الجریمة التي تنصب علیها المتابعة".

) فإنه لا یجوز لقاضي التحقیق أن 139و من نص هاته المادة و المادة التي تلیها (

یعطي تفویضا عاما، بل في إجراءات معینة لها علاقة بالجریمة، و یتم اللجوء إلى الإنابة 

.67سابق، ص.مرجع خلفي عبد الرحمن،-1
سابق.، یتضمن ق.إ.ج.ج. مرجع 155-66أمر -2
، 02-15التوقیف للنظر في ظل تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر رقم عباش نجمة، مسعودي مریم،-3

.11.،ص2016مذكرة تخرج لنیل شھادة ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
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القضائیة في بعض الحالات ، ومثال عن ذلك وجود شاهد یقیم خارج دائرة اختصاص المحكمة 

اضي التحقیق المنیب الوظیفة المناط بالقیام بها و یرغب في سماع شهادته، التي یمارس فیها ق

أو وجوب إجراء معاینة تفتیش منزل متواجد بدائرة اختصاص محكمة أخرى غیر المحكمة التي 

.1یزاول فیها قاضي التحقیق المنیب وظیفته

لمطلوب و یمكن للجهة المنابة أن تستحوذ على دلائل قویة و متماسكة ضد الشخص ا

السماع إلیه، فإذا حدث ذلك ، فإنها و رغم ذلك ملزمة بالتوقیت و إطلاع القاضي المنیب على 

ذلك لاتخاذ ما یراه لازما.

و إذا احتاج القاضي المنیب إلى إصدار أمر بالقبض أو أمر بالإحضار، حسب 

رأى في ذلك مستلزمات التحقیق فإن قاضي التحقیق المنیب هو من یصدر الأمر المطلوب إن 

2إلزامیة، بعد أن یتم إخطاره من طرف القاضي المناب.

الفرع الثالث

سماع الأشخاص

تقوم الشرطة القضائیة بسماع أقوال من لدیه معلومات عن الجریمة و الوقائع التي 

، كما لا یجوز لضابط الشرطة القضائیة أن یستجوب المشتبه فیه، و إنما یجوز له 3تكونها

الجریمة، و الفرق بین السؤال و الإستجواب یخلص في أن الأول مجرد استفسار سؤاله في شأن 

من المشتبه فیه مما یحیط به من شبهات، و بیان رأیه فیها، بینما یتضمن الاستجواب مواجهة 

المتهم بالأدلة و مناقشته فیها بصورة تفصیلیة كي یفندها إن كان منكرا للتهمة أو یعترف بها إن 

لضابط الشرطة القضائیة استجواب عدة العامة لدى معظم التشریعات أنه لا یجوز، و القا4شاء

، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري على ضوء آخر التعدیلات لقانون الإجراءات محمد حزیط-1
.290، ص.2018ضائي، دار ھومة، الجزائر، الجزائیة و الإجتھاد الق

.291، ص.نفسھمرجع -2
.65ص.سابق،، مرجع سلطان محمد شاكر-3
النظام الإجرائي في المملكة العربیة السعودیة، دار النھضة ، الإجراءات الجنائیة المقارنة و أحمد عوض بلال-4

.90.ص،1990العربیة، القاھرة،
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الأشخاص سواء كانوا مشتبها فیهم أو متهمین، حیث قرر المؤتمر السادس لقانون العقوبات أن 

استجواب المتهم من وظائف القاضي و لیس من أعمال الشرطة التي تقتصر مهمتها على 

.1عقب وقوع الجریمةإجراء التحریات الأولیة 

و مع ذلك فقد سمح المشرع الجزائري لضابط الشرطة القضائیة إجراء عملیة السماع، 

مثلا : " یجب على كل 2من ق إ ج ج52بل أحیانا یصفه بالاستجواب، فقد ورد في المادة 

ضابط للشرطة القضائیة أن یضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه 

حة التي تخللت ذلك والیوم و الساعة الذین أطلق سراحه فیهما، أو قدم إلى القاضي وفترات الرا

المختص."

و في الأخیر فإن هذه المهام الخطیرة و المنوطة برجال الضبطیة القضائیة باعتبارهم 

جهاز مساعد فقط للنظر، تبرز ضرورة إحاطة المشتبه فیه في مرحلة الاستدلالات بكل 

عتداء على حریاته، و خاصة ضمانة الاستعانة ل دون التعسف و الامانات التي تحو الض

من لمیة بین من یكرسها بشكل مطلق، و بمحام، إلا أنه هذه الضمانة تباینت فیها التشریعات العا

یعترف بها في حدود معینة، و من یرفضها نهائیا و هو ما سنبحثه في المبحث الموالي.

، التوقیف للنظر في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة لمختلف أشكال الاحتجاز في المرحلة طباش عز الدین-1
امعة باجي التمھیدیة للدعوى الجنائیة، مذكرة تخرج لنیل شھادة ماجستیر، كلیة الحقوق، ج

.84،ص.2004مختار،عنابة،
.سابق، مرجع ج.ج.إ.یتضمن ق155-66أمر رقم -2
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المبحث الثاني

موقف التشریعات المقارنة من مسألة الإستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال

اختلفت مواقف التشریعات المقارنة من حق الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال، فقد 

اته المسألة و انقسمت بین مؤید بینت بعض التشریعات الأجنبیة الغربیة موقفها إزاء ه

بدورها كان لها رأي حیال المسألة، و على هذا سنقوم معارض، في حین أن الدول العربیةو 

موقف التشریعات الغربیة من مسألة ثاني إلى مطلبین حیث نخوض في بتقسیم مبحثنا ال

موقف التشریعات العربیة من مسألة إلىو )أول(مطلب الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال

(مطلب ثان).الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال

المطلب الأول

موقف التشریعات الغربیة من مسألة الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال

مرحلة في بمحامالاستعانةمسألةحولالمقارنةالغربیةالتشریعاتمواقفتباینت لقد

معارضة إلى ذهب مامنها و الحق، هذا تأیید إلى ذهب منالتشریعاتهاتهفمنالاستدلال،

الغربیةالتشریعاتیتناولأول) (فرع إلى مطلبنابتقسیمسنقوم هذا على و سابقا،الحق هذا

الغربیةالتشریعاتیتناولثانٍ) (فرع و الاستدلال،مرحلة في بمحامالاستعانة ألةلمسالمؤیدة

الاستدلال.مرحلة في بمحامٍ الاستعانةلمسألةالمعارضة
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الأول الفرع

الاستدلالمرحلة في بمحامالاستعانةلمسألةالمؤیدةالغربیةالتشریعات

الضماناتبجمیعالاستدلالمرحلة في بهللمشتبهالانجلوسكسونیةالتشریعاتاعترفت

 إلزام عدم خلالمنقررتهاالتيالدستوریة القواعد على بالاستناد ذلك و للمتهمقررتهاالتي

إدانته.دلیلتقدیم في یساهم نأو  نفسهضدیشهدبانالشخص

 على نصّ حیثالغال،بلاد و انجلترا في 1912 عام في القضائیة القواعد صدرت

 له مفهومبشكل و بوضوحبمحامالاستعانة في حقه إلى لدیهمالمحتجزالشخصیهتنبوجوب

یرغ علیهالمقبوضبه أدلى ماكلیكون ذلك الشرطةتفعل لم فان له سؤال أي توجیهقبل

.1الشخص ذلك محاكمة في مقبول

جوان 13 في میرنداقضیةبعدالعلیاالفدرالیةالمحكمةاعترفتمثلاأمریكا ففي

 فقد استجواب أي قیل و التوقیفبدایةمنذبمحاميالاستعانةبحقعلیهللمقبوض1966

عندما الأفراد منبفردبمحاميالاستعانةحقیثبت(بأنه : قرارها في العلیاالمحكمة أقرت

تزولعندماآخربمعنىمنهالاعتراف على الحصول إلى معهتجريالتيالتحقیقاتتتوجه

.2عمومیته)التحقیق نع

فیهالمشتبهحق وأقر السابقةالدولسبیلنفسانتهجالكنديالقانون أن كما

 إلى عتهرف و سامیةمرتبةالحق لهذا منح وقد الشرطة،إجراءاتمواجهة في بمحامبالاستعانة

:یليما على نصتالكندیةالحقوق ةوثیقمن ج الفقرة من2المادة في الدستوریةالحقوقمرتبة

قسم المذكرات للقانون و الحقوق،لجزائریة ،احق الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلالمقال یوسف محمد نرباني، -1
الأبحاث القانونیة.و

topic-http://algeriedroit.ahlamontada.com/t24:15 30/04/201811
.نفسھمرجع-2
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حبس أو علیهقبضشخص أي یحرمنحو على كندا في قانون أي یطبق أو یفسر ألا یجب"

1تأخیر". دون محاماستشارة في حقهمن

سنةعند إلا الاستدلالمرحلةخلالبمحاميالاستعانةبحقتعترفتكن لمف فرنساأما

رابعةبفقرة ذلك و منه64المادة في الجنائیةالإجراءاتقانونبتعدیل قام حین ذلك و ،1993

ساعةعشرونالاتفاقجرائم في بمحاميالاجتماعیطلب أن مرةلأولبموجبهامنحتإضافیة

سلبجرائم و الاتفاقجرائم في بمحامياجتماع طلب یمكن لا انه إلا للنظر،التوقیفمن

.2قیفالتو منساعة32مضيبعد إلا الإرهابیةالجرائم و المشددةالأموال

الثاني الفرع

الاستدلالمرحلة في بمحامالاستعانةلمسألةالمعارضةالغربیةالتشریعات

 ذلكو  الاستدلالمرحلة في بالمحامي ةالاستعانحقإنكار إلى مختلفةتشریعاتذهبت

قانونمن13للمادة فوفقا انهیاره،قبلالسوفیتيالاتحاد ذلك مثال و صحیحة،بنصوص

الوسائل و بالأسلوب الدفاع في الحقللمتهم فان السوفیتيللاتحادالجنائیةالإجراءات

.3ضدهالمقدمةبالتهمةالمتهم افیهیحظرالتياللحظةمنذالقانون في علیها صالمنصو 

الاستعانةحق فان الابتدائي، و الأولي التحقیقمرحلتي في یوجه لا الاتهام كان لما و

.المحاكمةمرحلة في إلا یكون لا بالمحامي

 على عدیدةإصلاحاتأجریت،1990سنةانهیاره و السوفیتيالاتحادسقوطبعد و

منذميبالمحاالاستعانةمنفیهللمشتبهالإصلاحاتهاتهسمحت قد و الإجرائي،النظام

للنظر.التوقیف

.سابقمرجع،یوسف محمد النرباني-1
الإجراءات الجنائیة الفرنسي، تدعیم قرینة البراءة في مرحلة الاستدلال،في ضوء تعدیلات قانون مدحت رمضان، -2

.60ص.،2001یة، د.ب.ن،دار النھضة العرب
.199ص.،مرجع سابق، سیف ابراھیم المصاروة-3
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الثانيالمطلب

الاستدلالمرحلة في بمحامالاستعانةمسألةمنالعربیةالتشریعاتموقف

جلهاموقف كان قد و بمحامٍ،الاستعانةمسألةحول رأي العربیةللدول كان لقد

 إلى یدفعنامماالمسألة،حولموقف لها كان و العربیةالدولنهجالجزائرسلكت قد و متوافقا،

الاستعانةمسألةمنالجزائريالمشرعموقففیهنتناولول)أ (فرعفرعین، إلى مطلبناتقسیم

الكویتي و البحرینيالمشرعینموقففیهنتناولثاني) فرع( في و الاستدلال،رحلةم في بمحام

المشرعموقففیتضمنرابع) (فرعأماالسودانيالمشرعموقف في نخوضثالث) (فرع و

الاستدلال.مرحلة في بمحامالاستعانةمسألةمن العراقي

الأول الفرع

الاستدلالمرحلة في بمحامالاستعانةمسألةمنالمصريالمشرعموقف

إذا نظرنا في الدساتیر العربیة المختلفة، فنجدها أنها نصت على حریة الأفراد، وعدم 

من الدستور المصري على أن: " حق الدفاع أصالة 69، فمثلا نصت المادة 1الاعتداء علیها

ى القضاء والدفاع عن أو بالوكالة مكفول، و یكفل القانون لغیر القادربن مالیا وسائل الالتجاء إل

الخصوم اصطحاب،كما نص قانون الإجراءات الجزائیة المصري على إمكانیة و حق 2حقوقهم".

والتي 125من الفقرة الأولى ثم بتأكید من المادة 77لوكلائهم في التحقیق و ذالك في المادة 

طلاع على التحقیق في الیوم السابق على الاستجواب الإنصت على انه"یجب السماح للمحامي ب

3مواجهة ما لم یقرر القاضي غیر ذالك...".أو 

.200ص سابق،مرجع سیف ابراھیم المصاروة،-1
.201ص.مرجع نفسھ،-2
في القانون الكویتي ( دراسة ، حق المتھم في الدفاع في مرحلة التحقیق الإبتدائيشرار حمود شرار المطیري-3

مقارنة)، رسالة مقارنة مقدمة إستكمالا للمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات 
.79ص.،2011العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة، 
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إمكانیة إطلاع المحامي على 1983لسنة  17رقم  ةمن المحاما52أورد نص المادة 

، كما ألزمت جمیع دعوى التي یباشرهاالالدعوى و الأوراق القضائیة و البیانات المتعلقة ب

ت تقدیم تسهیلات للمحامي للقیام بعمله على أكمل وجه،وتسمح نیابادوائر الشرطة والالمحاكم و 

القانون و تدعیما لحق المتهم في الاستعانة بمدافع له حضور التحقیق مع موكله وفقا لأحكام 

.1منذ اللحظة الأولى من احتجاز الشخص من قبل عناصر الشرطة القضائیة

الثاني الفرع

مرحلة في بمحامالاستعانةمسألةمنالبحریني و الكویتيالمشرعموقف

الاستدلال

 ... أن" على الكویتيالإجراءاتالقانونمن75المادة في الكویتيالمشرع أكد

معهمیستصحب أن منهماولكلالابتدائيالتحقیقإجراءاتجمیعحضور في الحقوللمجني

محاميبدعوةتحقیققاضيیوجبالكویتيالقانون في نصهنالكلیس ولكن محامیه..."

الجنایات. أو الجنح في ءسواالاستجواب،قبلفیهمشتبه

/ج من الدستور البحریني على ما یلي: " المتهم بريء حتى 20و كما نصت المادة 

الضمانات الضروریة لممارسة حق الدفاع في تثبت إدانته في محاكمة قانونیة تؤمن له فیها 

.2جمیع مراحل التحقیق و المحاكمة وفقا للقانون"

وما تجدر الإشارة إلیه أن القوانین المتعلقة بتنظیم مهنة المحاماة في أغلب الدول 

.3العربیة على إمكانیة حضور محامي المشتبه فیه أمام الضابطة العدلیة

.78.ص،سابقمرجع،شرار حمود شرار المطیري-1
سابق.مرجع ،یوسف محمد النرباني-2
.202.صسابق،مرجع ، سیف ابراھیم المصاروة-3
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الفرع الثالث

السودانيموقف المشرع

حقالتشریعاتالسودانیةللشرطةالعامةاللوائحمن)46/4(المادة أذكرت كما

علیهالمقبوضللشخصیسمح لا انه على فنصت،الاستدلالمرحلة في بالمحاميالاستعانة

.1الشرطةملاحظةتحت هو و القانوني(محامیه)مستشاره و بأقربائهیتصل أن

الرابع الفرع

  العراقي المشرعموقف

 له للدفاع له اللازمةضمانات و المتهملحقوقبالغةأهمیة العراقي القانون أعطى

وقانونبمحام،الاستعانةحق على العراقي الدستورمن19المادة فوردت نفسه عن للدفاع

حضورضرورةأوجبتوالتي،123المادة في أیضاالنافذ العراقي الجزائیةالمحاكماتأصول

.2التحقیقمرحلةأثناء و بل،ق المحامي

.200.صسابق،مرجع ، سیف ابراھیم المصاروة-1
" الاستعانة بمحامي حریة أم حق" .إزاد البریفكاني،-2

https://web.facebook.com/Lawyer.AzadBrifcaney/posts/376139199244283:0?_rdc=1&_rdr14h15
20/05/2018
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مسألة الاستعانة بمحام من الحقوق المهمة و الضمانات الأساسیة التي یتمتع بها تعد

المشتكى علیه، و نظرا لأهمیة هذا الحق و حساسیته، فقد نظمه المشرع في قانون الإجراءات 

و یعتبر حق الاستعانة بمحام أثناء التوقیف للنظر من أبرز ،2015الجزائیة بعد تعدیله سنة 

لم یكن المشرع الجزائري یحمي هاته 2015، فقبل الضمانات التي یملكها المشتبه فیه

بموجب 2015الضمانة و لم یبین الفرق بین البالغین و القصر، قبل أن یقوم بتعدیله في 

ائیة و الذي أشار و لو بشكل ضمني إلى جراءات الجز المتضمن قانون الإ166-55القانون 

وقد اختلفت تسمیات هذا الإجراء في إمكانیة الاستعانة بمحام خلال إجراء التوقیف للنظر،

Laمنها "الدول التي اعترفت به،  garde à vue" في التشریع الفرنسي، و " الوضع تحت

ذا الأخیر یعتبر سلبا للحریة ه الحراسة" في التشریع المغربي، و" التحفظ" في التشریع المصري

ساعة على الأقل من طرف ضباط الشرطة القضائیة، لمنع 48خلال فترة معینة تقدر ب 

و كذا لهدف تسهیل مهمة البحث المشتبه فیه من الفرار و اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده،

حریة الفردیة وتكمن خطورته في أنه یمس بالعن الحقیقة وتفادي التأثیر السلبي على الشهود،

للفرد و یعتبر قیدا له لمدة معینة لا یجوز له فیها مباشرة حقوق الدفاع، و نظرا لخطورة هذا 

كما ،الإجراء فقد تضمنه الدستور الجزائري و ألح على ضرورة إخضاعه للرقابة القضائیة

بینها بین و التي اختلفت فیماتطرقت إلیه مختلف التشریعات الأخرى الغربیة منها و العربیة،

إلى  )أول(مبحث خلال منبالتالي سنتطرقمقرة إقرار صریحا و المقرة بإقرار ضمني، و 

إلى تنظیم باقي ( مبحث ثان)خلالمنین سنتطرقم المشرع الجزائري لهذا الحق، في حتنظی

تشریعات الدول الأخرى لهذا الحق.
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الأولالمبحث 

لمسألة الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلالالمقارنةالتشریعاتتنظیم 

ظرا لأهمیة هذا الحق نو نظمت مختلف التشریعات الأجنبیة حق الاستعانة بمحامي،

فهنالك من هاته د ضمت هاته التشریعات العربیة و التشریعات الأجنبیة، وحساسیته،فق

ه، ومن بین  م تكن تقر به من قبل و أصبحت تقر به وقامت بتطبیقالتشریعات التي ل

التشریعات ة فمنهاما العربی،أيالغربیة، التشریع الفرنسي،الألماني و الایطالالتشریعات 

تنظیم (مبحث أول)سنقوم بتقسیم مبحثنا إلى مطلبین، یتناول بهذاو ، ردنیةالمصریة و الأ

فسنخصصه م في مرحلة الاستدلال، أما(مبحث ثان)التشریعات الغربیة لحق الاستعانة بمحا

لتنظیم التشریعات العربیة لحق الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال.

المطلب الأول

بمحام في مرحلة الاستدلالالاستعانةتنظیم التشریعات الغربیة لحق 

موادوخصصت لها غربیة بتنظیم حق الاستعانة بمحامقامت مختلف التشریعات ال

مصلحتین الفردیة و الاجتماعیة، بها توازن الأحكاما خاصة و أعطت لها إجراءات تحققو 

في مرحلة الاستدلال لتنظیم المشرع الجزائري لإجراء الاستعانة بمحام )أول(فرع سنخصص و 

و (فرع ثان) لتنظیم باقي المشرعین الأوروبیین لإجراء الاستعانة بمحام .على وجه الخصوص

في مرحلة الاستدلال.

الفرع الاول 

لثناء مرحلة الاستدلا أ لإجراء الاستعانة بمحامم المشرع الفرنسي تنظی

في مرحلة الاستدلال إلا بحق الاستعانة بمحامي شرع الفرنسالمیعترفیكن لم 

، منه 64المادة بإضافةالجزائیة الإجراءاتن قام بتعدیل قانون ، أی1993من سنة انطلاقا

انقضاءیطلب بأن یجتمع بمحامیه بعد مرة الحق للموقوف للنظر بأن لأولمنح بموجبها و 
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قدرتهأو عدم لاتصال بمحامي المختار اوفي حالة عدم إمكانیة ،1توقیفالعشرین ساعة من 

2المادیة، یمكن أن یندب له محامي تلقائیا.

كما أوضح المشرع الفرنسي و أصر على ضرورة إخطار الموقوف للنظر بحقوقه 

و منها حق الاستعانة بمحام وأن یشار إلى ذلك في محضر التوقیف للنظر و یكون كاملا

.3مرفوقا بتوقیع الشخص الموقوف للنظر، و إذا رفض یشار إلى ذلك في المحضر

لم یجعل المشرع الفرنسي من هذا الحق حقا مطلقا في جمیع الجرائم بل جعله في 

بوقائع تكون أفعال الاشتراك في جماعات التحريبعض الحالات التي یرتبط فیها، موضوع 

جرائم المرتكبة من طرف عصابات منظمة، هذا كله إلا بعد الأشرار، وجرائم ابتزاز الأموال، و 

ترافبحق عالاإلى،ویمكن اعتبار هذا التطور كمرحلة أولى قبل الوصول 4ساعة32مضي 

رطي للمشتبه فیه، وهذا ما المشتبه فیه باستعانة بمحامي من الوهلة الأولى من محادثة الش

ترك المشرع الفرنسي یضیف تعدیلات جدیدة یقتضى قانون"تدعیم قرینة البراءة"، حیث غیر 

منذ اللحظة الأولى في الاستعانة بمحام ر حقه ظو قدم للموقوف للن4/ف64من صیغة المادة 

ضرورة ساعة، وبین هذا النص على 24نظر وعند انتهاء مدة لمن وضعه تحت التوقیف ل

،في حین إذا 5المحامي بطبیعة الجریمة محل الاستدلال و الوقت المفترض لارتكابها إعلام

لتوقیف ساعة ل32ساعة أي بعد مرور 12نظر عند انتهاء لكان هنالك تمدید لمدة التوقیف ل

لمشتبه فیه حق الاجتماع بمحامیه.للنظر فل

إن المشرع الفرنسي أبقى على الاستثناء الوارد في نفس المادة المتعلقة بالجرائم 

لا بعد الحالة لا یمكن الاجتماع بمحام إددة،ففي هذه شالمالأموال، وجرائم الإنفاقالإرهابیة، و 

إلا  بمحامیخضع لقواعد خاصة فلا یمكن الاجتماع ساعة، أما إذا كان التوقیف 32مرور 

.95سابق، ص.مرجع طباش عز الدین،-1
الحقوق و العلوم لیةالحمایة القانونیة للفرد الموقوف للنظر، بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر، كلیطوش دلیلة،-2

.112ص.،2009السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
3- Gaston STEFANI, George LEVASSEUR , Bernard BOULOC , procédure pénale, 18éme édition,

Dalloz,2001 ,P.380.
.112، ص.مرجع سابقلیطوش دلیلة،-4
95ص.،سابقمرجع طباش عز الدین،-5
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20و بعد فوات فیه الاجتماع بمحامیه في بدایة أخول للمشتبه،و 1تهة من بدایساع72بعد 

ساعة لاختیار الاجتماع به في كلتا المرتین. 

یة تامة و ذلك یتحاور مع محامیه في سر  أنالمعین،  أویمكن للمحامي المختار 

م من تالتيمن إعلامه من ضابط الشرطة القضائیة عن طبیعة الجریمة دقیقة30خلال 

التوقیف لنظر، وعن طبیعة الجریمة من أجلها التوقیف للنظر، و عن تاریخ الذي تم أجلها 

ملاحظات فیها ارتكاب الجریمة، وبعد انتهاء الوقت المسموح به قانونا، یجوز للمحامي تقدیم

.2لكمكتوبة إذا رأى لزوما لذ

الفرع الثاني

الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلالتنظیم باقي المشرعین الأوروبیین لإجراء 

أثناء مرحلة صراحة على حق الاستعانة بمحاملقد اتجهت هذه التشریعات بنصها 

من قانون الإجراءات الجزائیة 104نصت علیه المادة ا الاستدلال، و هذام

، وفي إنجلترا فقد تم إضافة3:"للمتهم حق الاستعانة بمدافع أثناء مرحلة الشرطة"يالیونان

تستوجب على ضابط الشرطة القضائیة  يفقرة أخرى للمادة الخامسة من قواعد القضاء الت

، أما في إیطالیا فقد نص قانون 4ستعانة بمحاملافي ا هضرورة إخطار الموقوف بحق

أثناء مباشرة المشتبه فیه في الاستعانة بمحامحقعلى  225الإجراءات في المادة 

5ئي.إجراءات الاستدلال بمعرفة مأمور الضبط القضا

.95ص.،سابقمرجع ،طباش عز الدین-1
.113سابق، ص.مرجع ، لیطوش دلیلة-2
94ص.سابق،مرجع ، عز الدین طباش-3

4
-LuizaDaci. La garde à vue en Europe.

www.cnb.avocat.fr/pdf/avocatTempo/005avocatempo05-enpratique.pdf

،بحث قانوني شامل حول حق الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال.أمل المرشدي-5
https://www.mohamah.net/law/بحث-قانوني-ھام-یوضح-حق-الاستعانة-بمحام/ 12h17
09/05/2018
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مأمور الضبط القضائي في حالة عدم وجود محامي  يكما ألزم القانون الإیطال

،أما في ألمانیا فقد نصت المادة 1ن ینتدب له محامي من الجهة المختصةالمشتبه فیه، أ

أثناءحق المشتبه فیه الاستعانة بمحاملماني علىن القانون الإجراءات الجزائیة الأم136

فیه، دون أن  هبالمشتبلمحامي حق الاطلاع على الملف الخاص لمرحلة الاستدلال، و منح 

2له الحق في مساعدة المشتبه أثناء التحقیق الذي یجریه معه مأمور الضبط القضائي.یكون 

المطلب الثاني

بمحام في مرحلة الاستدلالتنظیم التشریعات العربیة لإجراء الاستعانة 

لم یكن للتشریعات العربیة موقف صریح اتجاه حق الاستعانة بمحام في مرحلة 

الاستدلال، إلا أنها أشارت إلى ذلك في مختلف قوانینها، وذلك لحمایة الحریة الفردیة 

للأشخاص ولهذا سنقوم بوضع تنظیم المشرع المصري لحق الاستعانة بمحام في مرحلة 

وتنظیم المشرع الأردني لحق الاستعانة بمحام في مرحلة ،)فرع الأول(ل في الاستدلا

.)فرع ثان(الاستدلال ك

الفرع الأول 

تنظیم المشرع المصري لإجراء الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال

لا یوجد في القانون المصري ما یشیر إلى وجود نص ینظم تدخل المحامي أمام 

أن الدستور المصري قد نص على حریة الأفراد، كما نصت المادة الشرطة القضائیة، رغم 

.3من قانون الإجراءات الجنائیة على أهمیة حق المدعى علیه في الاستعانة بمحام124

.سابقمرجع ،أمل المرشدي-1
نفسھ.مرجع -2
، دار 1.بتدائي لتوجیھ الدعوى الجنائیة، طالإستجواب في مرحلة التحقیق الاأھمیة ، عامر علي سمیر الدلیمي-3

.79ص.،2012زھران للنشر و التوزیع، الأردن، 
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من قانون تنظیم مهنة المحاماة على 82كما ألمح القانون المصري في المادة 

، عندما نص على ما یلي :إمكانیة حضور محامي المشتبه فیه أمام الضابطة العدلیة

وهیئات  تالنیاباللمحامین دون غیرهم حق الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم و 

ختصاص قضائي وجمیع الجهات القضائیة و الإداریة ذات االتحكیم، و دوائر الشرطة و 

الحق جتماعیا، ولا یجوز تعطیل هذا اشر تحقیقا جنائیا أو إداریا أو االجهات الأخرى التي تب

.1في أي صورة أو لأي سبب

كما قضت محكمة النقض المصریة بأن ما یقوله المتهم بشأن بطلان محضر 

الاستدلالات بسبب أن البولیس منع محامیه من الحضور معه أثناء تحریره لا یستند إلى 

.2أساس من القانون

ده ومعنى ذلك أن وجود المحامي واجب إجرائي في مرحلة الاستدلال یتوجب وجو 

ودعوته قبل الاستجواب لأن في حضوره ضمانة للمشتبه فیه، كما أن القانون المصري لم 

یشترط شكلا معینا لدعوة المحامي.

كما جاء في حكم آخر بأن : " لمأمور الضبط القضائي السماح للمحامین بالحضور 

ى عدم تمكینهم أثناء جمع الاستدلالات،إلا أنهم غیر ملزمین بتمكینهم من ذلك، ولا یترتب عل

3منه في هذه المرحلة بطلان ما".

الفرع الثاني

في مرحلة الاستدلالتنظیم التشریع الأردني لإجراء الاستعانة بمحام

جزائیة الأردني نصوص صریحة تشیر إلى لم توجد في قانون أصول المحاكمات ال

منه تشیر إلى 100حق المشتبه فیه في الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال، رغم أن المادة 

سابق.مرجع ، یوسف محمد النرباني-1
.مرجع نفسھ-2
.مرجع نفسھ-3
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، إذ تعني المادة أن موظف الشرطة 1احتمال وجود المحامي بعد القبض على المشتكى علیه

، و لكن رغم عدم 2امیهالقضائیة ملزم بتنظیم محضر القبض و تبلیغه للمشتكى علیه ومح

على الحریة الشخصیة من الدستور 7إشارة القانون الأردني لهذا الحق إلا أنه بین في المادة 

وعلى أنها مصونة.

في حال رفض مأمور الشرطة القضائیة قبول المحامي فإن ذلك لا یؤدي إلى 

أن القانون ، و لكن ما یمكن فهمه هو3البطلان و لو كان هذا الرفض مخلا بحق الدفاع

الأردني أجاز حضور المحامي في مرحلتي التحقیق و المحاكمة و لم یشر إلى إمكانیة 

حضوره في مرحلة الاستدلال من عدمها، و في حال قبول ضابط الشرطة القضائیة حضور 

المحامي في هذه المرحلة فإنه لا یعتبر مخلا بالقانون.

.201.صسابق،، مرجع سیف ابراھیم المصاروة-1
.201ص.مرجع نفسھ،-2
ي و الأردني ( دراسة مقارنة ) ، ضمانات حق الدفاع عن المتھم في القانونین الكویتخلیفة محمد مفرح  المطیري-3

،2010الأردن،ات العلیا،رسالة للحصول على درجة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدراس، 
.61ص.
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المبحث الثاني

الجزائري لإجراء الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلالتنظیم المشرع 

م حقوق الدفاع في مرحلة الاستدلال حاول المشرع الجزائري لأول مرة إدراج أحد أه

و المتمثل في حق الاستعانة بمحام، رغم أنه یشیر إلیه في 02-15وذلك بمقتضى قانون 

" یجب على ضابط الشرطة مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص:51المادة 

القضائیة أن یضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسیلة تمكنه من الاتصال بأحد 

.1أصوله أو...أو الاتصال بمحامیه و ذلك مع مراعاة سریة التحریات"

و لكن وجب التنبیه أن الأصل هو أن ضابط الشرطة القضائیة یملك صلاحیة 

جنحة أو جنایة معاقب علیها بعقوبة سالبة للحریة، لكن توقیف أي شخص یكون متسببا في 

تم استثناء بعض الفئات من هذا الإجراء و تشمل هاته الفئة: رئیس الجمهوریة، الوزراء 

المعینون و أشخاص السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى أعضاء البرلمان بغرفتیه.

المشتبه فیه للمحامي أثناء وقد قسمنا مبحثنا هذا إلى ( مطلب أول) نتناول فیه حادة 

التوقیف للنظر، و (مطلب ثان) إجراءات الاستعانة بمحام أثناء التوقیف للنظر.

المطلب الأول

حاجة المشتبه فیه للمحامي أثناء التوقیف للنظر

إن حق الاستعانة بمحام لحمایة حریة الأفراد و حمایة مبدأ قرینة البراءة وهو ضمانة 

لعدالة لأنه یفرض التوازن بینهما، فالتوقیف للنظر من أخطر هامة للمشتبه فیه و ا

الصلاحیات الممنوحة لضابط الشرطة القضائیة ، إذ یتم بمقتضاه الإنفراد بالمشتبه فیه لمدة 

ساعة على الأقل كما رأینا، و أثناءه یجیز القانون مسائلة المشتبه فیه حول الأفعال 48

فإن تواجده لوحده في مركز الشرطة أو الدرك قد یؤدي إلى الإجرامیة المسندة إلیه، و بالتالي

.سابقمرجع، ج یتضمن ق إ ج 155-66رقم مر أ-1
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استعمال أشكال مختلفة من التعسف لحمله على الاعتراف بذلك،  ولهذا سنقوم بتقسیم مبحثنا 

إلى فرعین: 

مخصص لأهمیة وجود )فرع ثان(و  نتناول فیه المقصود بالتوقیف للنظر،)فرع أول(

محام إلى جانب المشتبه فیه.

الأول الفرع

المقصود بالتوقیف للنظر

التعریف اللغوي للتوقیف للنظر یجمع بین لفظین هما "التوقیف" و " النظر"، ولا یملك 

وقفا ثابتا، و یقال : توقف -كل منهما معنى یشابه الآخر، فلفظ "التوقیف" جاء من وقف یوقف

في مكان أي مكث فیه، جعله یقف.

ي أبصر و تأمل و یقصد به " نظر في أمر أما لفظ "النظر" فهو مصدر " نظر" أ

1أي تدبره و فكر فیه.

لم یعرف المشرع الجزائري التوقیف للنظر بل ترك تعریفه لفقهاء القانون الذین 

اعتبروه استثناءا من القاعدة العامة، لأن الأصل كل شخص بريء و له كامل الحریة و لا 

انونا، و لقد تم تقدیم تعاریف عدة عن یجوز تقیید حقه إلا في الحالات المنصوص علیها ق

التوقیف للنظر منها: " أنها إجراء بولیسي سالب للحریة الفردیة یأمر به ضابط الشرطة 

القضائیة یوضع المشتبه فیه في مركز الشرطة أو الدرك الوطني لمدة زمنیة محدودة و یبدو 

تحت مراقبة الشرطة سلب الحریة فیه في عدم ترك الفرد حرا في عدوه و رواحه و وضعه

2القضائیة لفائدة البحث و التحري الذي یجریه الضابط".

، الدیوان الوطني للأشغال 1.ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمھیدي، طعبد الله أوھایبیة،-1
.165-164، ص.2004الجزائر، ،التربویة

.164مرجع نفسھ، ص.-2
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كما تم تعریفه أیضا على أنه: " اتخاذ تلك الاحتیاطات اللازمة لتقیید حریة المقبوض 

علیه و وضعه تحت تصرف البولیس أو الدرك فترة زمنیة مؤقتة بهدف منعه من الفرار 

و بتعریف مماثل : هو وضع 1الإجراءات اللازمة ضده".وتمكین الجهات المختصة من اتخاذ 

شخص تحت الرقابة القضائیة في مركز الشركة أو الدرك لمدة قصیرة و معینة ، بغرض 

2عرضه على القاضي المختص.

فمن خلال التعریفات السابقة یمكننا أن نعرف التوقیف للنظر بأنه إجراء ینطبق على 

ة بالإنسان، و التي تتمثل في حریته في التنقل و التحرك، المساس بحریة من الحریات اللصیق

ساعة بهدف السماح 48و ذلك یتم بوضعه في إحدى مراكز الشرطة أو الدرك خلال مدة 

لضابط الشرطة القضائیة من القیام بتحریاته و العمل على جمع الاستدلالات حول الجریمة 

.3الجهة القضائیة المختصةوفك شفرات ملابساتها، و بعدها نقوم بتوجیهه إلى 

وما یمكن استنتاجه  من هاته التعاریف الخطورة التي تترتب عن التوقیف للنظر 

بالنسبة للمشتبه فیه إذ یتم احتجازه دون تدخل حقیقي للقاضي أي في مرحلة ما قبل دخول 

الدعوى إلى المحكمة، فهذا الأمر قد ینجر عنه اعتداءات صارخة على الحریة الفردیة 

لشخص من طرف ضباط الشرطة القضائیة نظرا للسلطات الواسعة الممنوحة لها عندما یكون ل

الشخص الموقوف للنظر بین یدیها، فانعدام الردع قد یؤدي بها إلى استغلال سلطتها وذلك 

باستعمال الأسالیب التعسفیة التي قد تؤدي إلى المساس بحریة الفرد، فالإقدام على حبس 

وم تحتكره السلطة القضائیة و على رأسها جهات التحقیق، و لكن الشيء الشخص كما هو معل

المستثنى یكمن في منح المشرع الجزائري شأنه شأن باقي التشریعات العالمیة لضباط الشرطة 

ساعة في الجزائر ) ، و بالتالي فبعد 48الأشخاص لمدة محددة ( احتجازالقضائیة إمكانیة 

د.س.ن، الثاني، دار الھدى، عین ملیلة،حریات الأولیة، الجزء ت، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء المخدةمحمد-1
.20ص.

2
- Charles PARRA, Jean Montreuil, traite de procédure pénale policière, Quillet éditeur, Paris, 1970,P.293.

.205ص.سابق،، مرجع أحمد غاي-3



التنظیم الإجرائي لحق الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلالالثانيل الفص

38

السلطة القضائیة فقط، أصبح لضباط الشرطة القضائیة سلطة أن كان الحریة مقیدة من طرف

.1سلب الحریة الشخصیة للفرد و لو مؤقتا، و بالتالي زادت فرص تقیید استقلالیة الفرد

إن حصول الاعتراف أثناء عملیة سماع المشتبه فیه یعتبرا إجراء خطیرا لأنه قد 

، تبعا لمبدأ حریة الاقتناع الشخصي ینعكس علیه سلبا، فقد یصبح دلیل إثبات ضده فیما بعد

للقاضي، فإرهاق المشتبه فیه و سماعه في ظروف مزریة و شاقة دون منحه قسطا من الراحة 

، مما یؤدي بالمشتبه فیه إلى تجریم نفسه بنفسه، وهذا 2لاسترجاع أنفاسه یعد من قبیل الإكراه

اعتداء على حریة و فكر الإنسان.

تبه فیه وحیدا في مركز الدرك أو الشرطة، یبعث في ضف إلى ذلك أن تواجد المش

نفسه الخوف و الفزع، لأن هذا الأمر قد یضعفه و یؤدي به إلى الرضوخ لكل ما یطلب منه 

من تصریحات قد تضر به عبر مراحل الدعوى العمومیة و ذلك عن طریق استعمال وسائل 

من المشتبه فیه المتواجد غیر مشروعة یتم السعي من ورائها إلى الحصول على اعترافات

تحت طائلة التوقیف للنظر، وقد یتم حمله على تقدیم اعتراف دلیل إدانته و تجریم نفسه بنفسه 

تحت الضغط المفروض علیه و كذا إحساسه بغیاب المساندة و الدعم النفسي و المعنوي، كما 

من ق إ ج 52و قد نصت المادة الإنسانیجب أن تكون الغرفة التي یتواجد فیها لائقة بكرامة 

و مخصصة لهذا الغرض".الإنسان:" یتم التوقیف للنظر في أماكن لائقة بكرامة 33ج ف

فانعدام الشروط الصحیة من نظافة و مساحة و تهویة و أفرشة و دور میاه قد یؤدي 

به و یدفعه إلى القیام بأفعال لا تحمد عقباها و قد تصل إلى حد الانتحار.

، المتضمن قانون 02-15ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التوقیف للنظر في ظل تعدیلات أمر"،طباش عز الدین-1
مداخلة مقدمة بمناسبة الیوم الدراسي حول تعدیلات قانون الإجراءات ،"الإجراءات الجزائیة و قانون حمایة الطفل

.9ص.،2015الجزائیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 
.617الم الكتاب، القاھرة،د.س.ن، ص.، الموسوعة الشرطیة القانونیة، الناشر عقادري عبد الفتاح الشھاوي-2
3

.سابق ، مرجع جیتضمن ق إ ج155-66أمر رقم -
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رع الثانيالف

أهمیة وجود محام إلى جانب المشتبه فیه

رة مرحلة الاستدلال لحصر الجهة التي و أظهرت مختلف الدراسات المیدانیة إلى خط

تقوم بالعمل علیه في أجهزة الشرطة، و في هذا تظهر الأهمیة البالغة في إحاطة المشتبه فیه 

المرحلة الحساسة و ذلك بضمان بالضمانات الخاصة للمحافظة على حقه في الدفاع في هاته

، و بالتالي فأهمیة وجود محامي المدافع تكمن في :1عدم استعمال الوسائل غیر المشروعة

 یعتبر شكلا من أشكال ممارسة حق الدفاع في مرحلة الاستدلال، و هذا

، حیث یقضي هذا 2المعدل و المتمم169مضمون دستوریا في المادة 

فاع، إذ أقر المشرع الجزائري بحق الدفاع في الأخیر بضمان الحق في الد

القضایا الجزائیة عموما و في كل المراحل الإجرائیة خاصة في مرحلة البحث 

: "یجب على ضابط 4مكرر من ق إ ج ج51، فقد نصت المادة 3و التحري

الشرطة القضائیة أن یضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسیلة 

4،5،7.. أو الاتصال بمحامیه". و أیضا الفقرات تمكنه من الاتصال فورا.

من نص المادة السابق ذكرها.

التوقیف للنظر في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة لمختلف أشكال الاحتجاز في المرحلة ،طباش عز الدین-1
.93مرجع سابق، ص.،التمھیدیة للدعوى الجنائیة

96/438، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور-2

، والمعدل و المتمم بالقانون 1996دیسمبر 08، الصادر في 76، ج.ر.ج.ج، عدد 1996دیسمبر 07المؤرخ في 

.2016مارس 07، الصادر في 14، ج.ر.ج.ج، عدد 2016مارس 06المؤرخ في  01- 16رقم 

شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الجزء الثاني في التحقیق النھائي ( المحاكمة ) یة، بعبد الله أوھای-3
.39ص،2018، 1،دار ھومة، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

.سابقمرجع ،جیتضمن ق إ ج155-66أمر رقم -4
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: "إن حضور محام لمساعدة 1من قانون حمایة الطفل1ف 67و نصت المادة 

الطفل وجوبي في جمیع مراحل المتابعة و التحقیق و المحاكمة".

 یعتبر صورة لتكریس مبدأ المساواة في الأسلحة  و یطبق هذا على الحق

على قدم المساواة، سواء على الرعایا الأجانب أو الأشخاص عدیمي 

الجنسیة، و أن تعامل جمیع أطراف الخصومة على قدم المساواة دون 

، بحیث تتطلب المساواة في المعاملة أمام المحاكم في المسائل 2تمییز

ة و أن یعامل طرفي الدفاع والإدعاء على سیاق یضمن حسن التكافؤ الجنائی

القانوني فیما بینهم، في إعداد مرافعتهما بشأن القضیة و عرضها على 

المحكمة، ومن بین انتهاكات التوازن في الأسلحة نجد عدم انتداب محام كفؤ 

لتالي لمن لا یستطیعون تحمل النفقات التي تتطلبها الاستعانة بمحام، و با

فهذا الأمر یعبر عن الصورة الواضحة للإعتداء الصارخ لمبدأ التوازن في 

.3الأسلحة

اللجوء إلى الأسالیب التعسفیة أثناء  مل صورة للرقابة على عدبشكمحامتواجد

حضور المحامي إلى جانب المشتبه فیه أثناء و بذا فإنعملیة السماع، 

عملیة السماع من بین الحقوق المخولة له لتدعیم مبدأ قرینة البراءة وحمایة 

حریات الأفراد ضد أي إجراء مقید للحریة، و حق الاستعانة بمحام یمثل 

.4ضمانة هامة للمشتبه فیه من جهة و للعدالة من جهة أخرى

ام ضمانة أساسیة و حق أصیل للمتهم، لأنه بمجرد و یعتبر حق الاستعانة بمح

كما أنها لا ، 5وجود و وقوف المحامي بجانب المشتبه فیه یسمح بتقویة و تعزیز ورفع معنویاته

، المتعلق بحمایة الطفل، 2015یولیو سنة 15ه الموافق 1436رمضان عام 28مؤرخ في 12-15رقم قانون-1
.2015لسنة  39عددج.ر.ج.ج،

حق المتھم في محاكمة عادلة، مذكرة لنیل شھادة ماستر في الحقوق، كلیة عیواز العزیز، بن اعزیزة بلقاسم،-2
.18ص.،2016الحقوق و العلوم السیاسیة، بجایة، 

.19ص.،نفسھمرجع -3
.40سابق، ص.مرجع ، عباش نجمة، مسعودي مریم-4
.76ص.،2006دار ھومة،الجزائر،،1.ط، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة،لشافعي أحمدا-5
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تعتبر میزة بل أمرا یستلزم على المشرع القیام به، فمهما بلغت درجة معرفة المشتبه به بالقانون 

و درجة إلمام الأخیر بالقانون، فقد تتم إدانته و الحكم فإنه لا یصل إلى درجة معرفة المحامي 

علیه بالإدانة رغم أنه لا یكون مذنبا، و السبب في ذلك عدم معرفته كیفیة دحض الأدلة 

والأسالیب القانونیة التي تعینه على ذلك، و الأصعب من كل هذا إذا كان الشخص محدودا 

المراحل الخطرة و أكثر إحراجا للمشتبه فیه، كما أنه یبدو ظاهرا أنه من ثقافیا أو علمیا.

بحیث یعتبر الدلیل الناتج من تحریات الشرطة القضائیة الأساس الذي تبنى علیها القضیة 

بكاملها، وبالتالي فإن حضور المحامي إلى جانب المشتبه فیه أثناء التوقیف للنظر أهمیة 

ستغلال غیاب المحامي بجانب المشتبه بالغة لأن هذا الإجراء قد یكون فرصة سانحة یتم فیها ا

فیه للتعسف على حقه لانتزاع الحق منه و اصطناع الأدلة التي قد یدان بها أمام جهات 

.1الحكم

كما وجب الذكر أن وجود المحامي بجانب المشتبه فیه یسمح ببعث الطمأنینة  

یة دون ضغط من والراحة و یسمح باستقرار الجانب النفسي له، و الإدلاء بأقواله بكل حر 

طرف أعوان الشرطة القضائیة خلال هاته المرحلة.

المطلب الثاني

ام أثناء التوقیف للنظربمحإجراءات الاستعانة 

یشیر و لو  كان 2015رغم أن المشرع الجزائري قبل تعدیل قانون إ ج ج ، في 

بشكل محتشم لإمكانیة الاستعانة بمحام أثناء التوقیف للنظر عندما كان یسمح بإمكانیة 

2من ق إ ج ج52، أما المادة 1مكرر51الاتصال به و الذي تجلى من خلال نص المادة 

في فقرتها الأخیرة فقد أجازت إمكانیة طلب الفحص الطبي من المحامي لصالح وكیله 

) من خلال نصها :" یجوز لوكیل الجمهوریة إذا اقتضى الأمر، سواء من تلقاء (المشتبه فیه

.96، سابق، ص، مرجع طباش عز الدین-1
.سابقمرجع ،جیتضمن ق إ ج155-66مر رقم أ-2
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نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص الموقوف للنظر أو محامیه، أن یندب طبیبا 

.51لفحصه في أیه لحظة من الآجال المنصوص علیها في المادة  "...

، أصبح 15/02لجزائري بمقتضى قانون و لكن بعد تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة ا

المشرع الجزائري یبین بین الأحكام المتاحة لتوقیف الشخص البالغ للنظر، و تلك المتعلقة 

بتوقیف القاصر.

سنة فإنه تطبق إجراءات خاصة 18إذ أنه إذا تعلق الأمر بشخص لم یبلغ سن 

التالي فقد اختلفت . وب2015الصادر في 15/12بتوقیفه تضمنها قانون حمایة الطفل 

المتعلقة أول ) و تلكفرع انة بمحام سواء لصالح البالغ ( الإجراءات المتعلقة بكیفیة الاستع

.ثانفرع بالقاصر ( (

لفرع الأولا

للبالغین ةبالنسببمحامإجراء الاستعانة 

للشخص البالغ الموقوف للنظر 02-15منح المشرع الجزائري بموجب القانون 

الاستعانة بمحام في حال وجود دلائل على اشتباه في ارتكابه جنحة أو جنایة یقرر إمكانیة 

عنها القانون عقوبة سالبة للحریة، إذ أن الاستفادة من هذا الحق لا یمكن اللجوء إلیه إلا بعد 

إخطار أحد ضباط الشرطة القضائیة لوكیل الجمهوریة بإذن مكتوب یطلب فیه تمدید المدة 

و معنى ذلك ، أنه لا یجوز ، 1) ساعة48رة في القانون وهي ثمان و أربعون (الأصلیة المقد

للمحامي التدخل، ولا یجوز للشخص البالغ الموقوف للنظر بدوره الاستفادة من هذا الحق إلا 

ساعة الأصلیة، وهي المدة المحددة للتوقیف للنظر، و بالتالي ففي حالة إذا ما 48بعد مرور 

قضائیة مهامه فهذا یعني ضیاع حق المشتبه فیه في الاستعانة أنهى ضابط الشرطة ال

: "یخضع 2منه60قد نص الدستور بدوره على مدة التوقیف للنظر في نص المادة بمحامي، و 

، حق الدفاع قبل مرحلة المحاكمة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في أمالقادري نامیة، قاسة-1
.40ص.،2016بجایة،الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،

.سابق، مرجع جیتضمن ق إ ج01-16قانون رقم -2
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التوقیف للنظر في مجال التحریات الجزائیة للرقابة القضائیة، ولا یمكن أن یتجاوز ثمان و 

) ساعة".48أربعین (

:التوقیف للنظر، منحالتینینقد وجب التفریق بو 

والتي وجب التذكیر أنه لا یجوز فالحالة الأولى هي المدة الأصلیة ( الحالة العادیة)،

فقد حرص المشرع على استظهار مدة فیها استعانة الموقوف للنظر بمحامي إلا بعد تمدیدها،

التوقیف و لم یترك السلطة التقدیریة لضباط القضائیة، فكل توقیف تتجاوز مدته المدة المقررة 

: إن انتهاك 2من ق إ ج ج6في فقرتها 51، فتنص المادة 1قانونا یعتبر جرما وحبسا تعسفیا

السابقة یعرض ضابط الشرطة الأحكام المتعلقة بآجال التوقیف كما هو مبین في الفقرات 

القضائیة للعقوبات التي یتعرض لها من حبس شخص تعسفا".  وقد حدد القانون هاته المدة 

:23و1من ق إ ج ج في فقرتیها 51من الدستور كما سبق الذكر، والمادة 60في المادة 

ممن "إذا رأى ضابط الشرطة القضائیة لمقتضیات التحقیق أن یوقف للنظر شخص أو أكثر

، فعلیه أن یطلع فورا وكیل الجمهوریة بذلك ویقدم له تقریرا عن 50أشیر إلیهم في المادة 

دواعي التوقیف للنظر.

)".48لا یجوز أن تجاوز مدة التوقیف للنظر ثمان و أربعین ساعة (

فلا یجوز لضابط الشرطة القضائیة توقیف شخص للنظر إلا في الحالات المتلبس 

من ق إ ج ج  والتي تنص على ما یلي: " توصف الجنایة أو 41لمادة فیها وفق أحكام ا

الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها.

كما تعتبر الجنحة أو الجنایة متلبسا بها  إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إیاها 

بالصیاح أو وجدت في حوزته أشیاء أو في وقت قریب من وقت وقوع الجریمة قد تتبعه العامة 

وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في الجنایة أو الجنحة.

، أحكام التوقیف للنظر في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات لنیل شھادة ماستر، كلیة عبیدي عمار-1
.34ص.،2017الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

.سابق، مرجع جیتضمن ق إ ج155-66رقم أمر-2
.نفسھمرجع -3
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تتسم بصفة التلبس كل جنایة أو جنحة وقعت و لو في غیر الظروف المنصوص و 

علیها في الفقرتین السابقتین، إذا كانت قد ارتكبت في منزل وكشف المنزل عنها بعد وقوعها و 

في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائیة لإثباتها".بادر

غیر أن الأشخاص الذین لا یوجد ما یرجح إمكانیة ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم 

للجریمة لا یمكن توقیفهم إلا للمدة اللازمة لأخذ أقوالهم، أو اقتیادهم إلى وكیل الجمهوریة أو 

1م.قاضي التحقیق حسب الحالة أو إطلاق سراحه

أما الحالة الثانیة فهي حالة استثنائیة تجیز تمدید التوقیف للنظر كاستثناء ،فالموقوف 

ساعة وكذا بعد48تمدید مدة التوقیف للنظر والمقدرة بلا یمكنه الاستعانة بمحام إلا بعد

ولا یجوز للموقوف أن یطلب حضور محامیه إذا تقرر التمدید، انتهاء نصف المدة القصوى

: " یمكن تمدید آجال 52ف51المنصوص علیها في المادة مرور نصف تلك المدة، و إلا بعد

التوقیف للنظر بإذن مكتوب من وكیل الجمهوریة:

) عندما یتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على الأنظمة المعالجة 1مرة واحدة (

الآلیة للمعطیات.

) إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة. 2مرتین (

) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات، و الجریمة المنظمة عبر 3ثلاث (

الحدود الوطنیة، وجرائم تبییض الأموال و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص 

بالصرف.

) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو 5خمس (

تخریبیة.

، دار ھومة، د.ط، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أھم التعدیلات الجدیدة، جباري عبد المجید-1
.46ص.،2012الجزائر،

.41ص.مرجع سابق،، قادري نامیة، قاسة أمال-2
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على جواز التمدید ابتداء ولیس استثناءا 31من ق إ ج ج ف65كما نصت المادة 

من نفس القانون. ما یمكن استخلاصه من خلال تحلیل نص 51كما نصت علیه المادة 

المادتین السابقتین هو اتفاقهما على تمدید مدة التوقیف للنظر و اتفاقهما على نفس الجرائم 

ة للمعطیات و التي اعتبرتها عدا جریمة الأمر بجرائم الاعتداء على الأنظمة المعالجة الآلی

2كجریمة أصلیة ولیست استثناء.65المادة 

أن تتم زیارة المحامي للموقوف للنظر داخل غرفة خاصة تتضمن كما وجب الذكر

المدة المحددة لذلك في القانون على مرأى ضابط الشرطة القضائیة و فیها سریة المحادثة، لكن 

ن یدلي بمعلومات عن الاجتماع لأي كان خلال فترة ، ولا یستطیع المحامي أ3دقیقة.30

.4التوقیف للنظر

أن الشخص الذي یكون تحت التوقیف للنظر لن یستفید من حق الاستعانة كما

إلى ذلك أن  بمحامیه واستشارته قبل إجراء عملیة السماع ولا حتى من حضوره أثناءها، ضف

القانون لم یسمح للمحامي بالإطلاع على الملف قبل الزیارة، إضافة إلى ذلك فإن المدة 

دقیقة تعتبر ضئیلة و غیر كافیة ولا 30الممنوحة للمشتبه فیه لمحادثة محامیه و المقدرة ب

ید فترة تخدمه، كما أن الضمانة الخاصة بالاستعانة بمحام لا یمكن الاستفادة منها إلا بعد تمد

.5ساعة48التوقیف للنظر و المقدرة ب

غیر أنھ یمكن تمدید المدة الأصلیة للتوقیف للنظر بإذن كتابي من وكیل :155-66من الأمر 3ف65المادة تنص -1
الجمھوریة المختص:

) إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة.2مرتین (-
) مرات إذا تعلق الأمر بالجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و جرائم تبییض الأموال و الجرائم المتعلقة 3ثلاث (-

لخاص بالصرف.بالتشریع ا
) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة.5خمس (-
، 1ط، دار ھومة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر .، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دعبد الله أوھایبیة-2

.375ص.،2018الجزائر،
3

الإجراءات السالبة للحریة قبل النطق بالحكم في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مذكرة لنیل الھامل محمد،-
.49ص.،2017شھادة ماستر في الحقوق، كلیة العلوم و الحقوق السیاسیة، جامعة د.طاھر مولاي، سعیدة، 

4
- Serge GUINCHARD, Jacques Buisson, procédure pénale, édition Litec, Paris,2000,P.278.

.40ص.سابق،، مرجع قادري نامیة، قاسة أمال-5
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فهذه الحقوق تم تناسیها ما یجعل هذا التعدیل محل انتقاد مرة أخرى لأنه لا یحقق 

1أدنى حقوق الدفاع في مرحلة الاستدلال.

هو نفسه التمدید 51كما جعل المشرع التمدید في الجرائم المذكورة في نص المادة 

ولكن لم یذكر التمدید المتعلق بجریمة واحد ذكرت في نص المادة ، 65المذكور في المادة 

و هاته الجریمة متعلقة بالاعتداء على الأنظمة المعالجة الآلیة 65و لم تذكر في المادة 51

للمعطیات، فهل قصد المشرع الجزائري ذلك ، أم أنه تم نسیانها سهوا، و هل سیتم تدارك هذا 

.2الأمر في التعدیلات اللاحقة

الفرع الثاني

إجراء الاستعانة بمحام بالنسبة للقصر

المتعلق 02-15لقد أعطى المشرع الجزائري للحدث الجانح حمایة جزائیة في قانون 

بحمایة الطفل، أكثر مما كان موجودا في قانون الإجراءات الجزائیة، خاصة في مرحلة البحث 

و قد هدف المشرع إلى حمایة الجانح ،3و التحري، و بصفة متمیزة خلال فترة توقیفه للنظر

من جهة و العمل على إعادة تأهیله بأسالیب مختلفة عن الأسالیب المتبعة للبالغین.

المتعلق بحمایة الطفل كانت الإجراءات المتعلقة بتوقیف 12-15فقبل صدور قانون 

رك هذا الأمر في ، إلا أن المشرع قد استد4الحدث هي نفسها الإجراءات المتبعة لتوقیف البالغ

حین وضع عنوان القواعد الخاصة بالأطفال الجانحین، و بالتالي میزه عن 12-15قانون 

الأشخاص البالغین.

ط، دار بلقیس للنشر و التوزیع، ي التشریع الجزائري و المقارن، د.الإجراءات الجزائیة فخلفي عبد الرحمان،-1
.88-78، ص.2015الجزائر،

2
.42صمرجع سابق،الھامل محمد،-
.45ص.،مرجع سابق،الھامل محمد-3
.45ص.مرجع نفسھ،-4
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فقد فرض هذا القانون حضور المحامي بجانب القاصر منذ اللحظة الأولى لتوقیفه 

وكذا في حالة التمدید، فهو حق مطلق لم یتم وضح قیود خاصة به بخصوص المدة.

المتعلق بحمایة الطفل كالتالي: 12-15من قانون 49لقد جاء نص المادة 

" إذا دعت مقتضیات التحري الأولي ضابط الشرطة القضائیة أن یوقف للنظر الطفل 

) سنة على الأقل و یشتبه أنه إرتكب أو حاول ارتكاب جریمة، 13الذي بلغ سن ثلاث عشرة (

یقدم له تقریرا عن دواعي التوقیف للنظر.علیه أن یطلع فورا وكیل الجمهوریة و 

) ساعة ولا یتم إلا في 24لا یمكن أن تتجاوز مدة التوقیف للنظر أربعا و عشرین (

الجنح التي تشكل إخلالا ظاهرا بالنظام العام، و تلك التي یكون الحد الأقصى للعقوبة فیها 

1) سنوات حبسا و في الجنایات".5یفوق خمس (

صه من نص هاته المادة  الشروط الواجبة لوضع الحدث في و ما یمكن استخلا

غرفة التوقیف للنظر :

) سنة على الأقل.13أن یكون سن الحدث ثلاث عشرة (-

أن یشتبه أنه قد ارتكب أو حاول ارتكاب جریمة.-

أن یقوم ضابط الشرطة القضائیة باطلاع وكیل الجمهوریة فورا و أن یقدم له -

تقریرا عن دواعي التوقیف للنظر.

) ساعة.24أن لا تتجاوز مدة التوقیف للنظر أربعا و عشرین (-

أن لا یتم التوقیف للنظر إلا في الجنح التي تشكل إخلالا ظاهرا بالنظام -

) سنوات حبسا، و كذا 5لأقصى للعقوبة فیها یفوق خمس (العام، و تلك التي یكون الحد ا

الجنایات.

 49و  48ما یجب معرفته أن القانون الجزائري في قانون حمایة الطفل في مادتیه 

قد میز بین ثلاثة مراحل في عمر القاصر الحدث و هي :

سابق.مرجع ،یتضمن قانون حمایة الطفل12-15قانون رقم -1
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) سنة : وخلال هاته الفترة یكون الطفل فیها غیر ممیز 10ما دون العاشرة (-

تالي غیر مسؤول جزائیا.وبال

) سنة : خلال هاته 13) سنة إلى تمام الثالثة عشر (10من تمام العاشرة (-

المرحلة یمكن مسائلة الحدث جزائیا، ولكن لا یمكن توقیفه للنظر بل یكون محل تدابیر 

الحمایة فقط.

) سنة إلى الثامنة عشر سنة: خلال هاته الفترة 13من تمام الثلاثة عشر (-

لضابط الشرطة القضائیة توقیف الحدث للنظر، و في هذا السن یخضع الحدث الجانح یمكن 

.1لتدابیر الحمایة، و كذلك التهذیب، كما یمكن أن یتعرض لعقوبات مخففة

لقد نص المشرع على ضرورة استعانة المشتبه فیه القاصر بمحام، وهو أمر وجوبي 

ا لم یختر یقوم وكیل الجمهوریة باختیار من ق إ ج ج و إذ54كما هو مذكور في نص المادة 

من نفس المادة ، التي ألزمت 54محام له وهذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة  

ضابط الشرطة القضائیة بإعلام وكیل الجمهوریة فورا في حال إذا ما لم یختر المشتبه فیه 

.2محام لیعین له محام

حضور محامیه في حالتین استثنائیتین :إلا أنه یجوز سماع المشتبه فیه دون

ألزم المحامي بحضوره خلال ساعتین من الاتصال به، وإلا یمكن سماع -

القاصر بعد إذن من وكیل الجمهوریة، لكن في حالة إذا حضر متأخرا تستمر إجراءات السماع 

.3في حضوره

التي یكون فیها  ةستثناء الأول، هناك استثناء متعلق بالحالبالإضافة إلى الا-

السنة، والجریمة تتعلق بأعمال إرهابیة أو تخریبیة، أو  18الى 16سن الحدث یتراوح بین 

تتعلق بتجارة المخدرات، وبجرائم مرتكبة في إطار جماعة منظمة، یمكن أن یتم السماع بشرط 

.27.سابق، ص، مرجع عبیدي عمار-1
، المتضمن قانون 02-15ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التوقیف للنظر في ظل تعدیلات أمر طباش عز الدین،-2

.8ص.،، مرجع سابقالإجراءات الجزائیة و قانون حمایة الطفل
.42.صسابق،مرجع ،قادري نامیة، قاسة أمال-3
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وهذا  أو الحفاظ علیها وتفادي وقوع اعتداء وشیك،، أن تفرضه الضرورة من أجل جمع الأدلة

.1من قانون حمایة الطفل54طبقا لأحكام الفقرة الأخیرة للمادة 

لكن في جمیع الحالات رغم هذا الاستثناءین لا یجوز سماع المشتبه فیه القاصر إلا 

.2من قانون حمایة الطفل55بحضور ممثله الشرعي وفقا للمادة 

ساعة في نص 24فل ب تتحدد مدة التوقیف للنظر التي حددها قانون حمایة الط

،  كما ألزم المشرع توقیف 3، و الملاحظ أنها نصف المدة المقررة للبالغین2ف 49المادة 

سنة كاملة في أماكن غیر الأماكن التي یتم فیها توقیف 13الأحداث الجانحین الذین بلغوا 

الذي لا . كما أن البالغ یجوز توقیفه في الجنح و الجنایات، على عكس القاصر 4البالغین

یجوز توقیفه للنظر كمبدأ عام ، و الاستثناء عن ذلك توقیفه للنظر في الجنح التي تشكل 

في  5من قانون حمایة الطفل64إخلالا بالنظام العام مهما كانت العقوبة، كما ذكرت المادة 

نصها :" لا تطبق إجراءات التلبس على الجرائم التي یرتكبها الطفل"، ما یعني عدم جواز 

بیق الشرطة القضائیة لاختصاصاتها المتعلقة بحالة التلبس على الحدث المتلبس تط

،على عكس البالغ الجانح الذي یجوز توقیفه في الحالات المتلبس به من طرف 6بجریمة

ضباط الشرطة القضائیة.

من قانون حمایة الطفل : " لا یمكن ضابط الشرطة القضائیة أن یقوم بسماع الطفل إلا بحضور 55نص المادة ت -1
.ممثلھ الشرعي إذا كان معروفا "

.9، ص.، مرجع سابقطباش عز الدین-2
( دراسة "الخاصة بالطفل الجانح في قانون حمایة الطفل الجزائريالأحكام الإجرائیة "، عبادة سیف الإسلام-3

سكیكدة ،17العدد ، 1955أوت 20مقارنة )،  دفاتر السیاسة و القانون، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 
.183ص.2017،
.380سابق، ص.مرجع عبد الله أوھایبیة،-4
5

سابق.، مرجع الطفلضمن قانون حمایة یت12-15قانون رقم -
6

.379سابق، ص.مرجع عبد الله أوھایبیة،-
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یعد حق الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال من الحقوق التي أقرت بها مختلف 

التشریعات للمشتبه فیه، لكون هاته المرحلة تشكل مدخلا لمراحل الدعوى، ولذلك یجب أن لا تترك 

التقدیریة المطلقة للشرطة القضائیة، لأن في هاته المرحلة یكون المشتبه فیه تحت السیطرة السلطة 

التامة لضابط الشرطة القضائیة، بحیث یمكن أن تمارس علیه مختلف الوسائل غیر المشروعة 

تجل المشتبه فیه في حالة خوف وقلق على مصیره، مما یؤدي به في نهایة المطاف إلى تجریم 

ه، و هذا اعتداء صارخ على قرینة البراءة، وهذا ما ینطبق على الدول التي یطغى علیها نفسه بنفس

النظام البولیسي الذي یمارس مختلف أشكال التعسف ضد المشتبه فیهم و خاصة الأشخاص الذین 

لا توجد أي دلائل ضدهم، و رغما من ذلك فإنهم یخترقون القوانین الممنوحة للمشتبه فیهم أثناء 

، وكل هذا المرحلة من أجل الوصول إلى هدفهم المتمثل في كشف خیوط وملابسات الجریمةهاته 

اختراق للقانون و إهانة كرامة الشخص، خاصة أن لمحضر الاستدلال الذي یحرره ضابط الشرطة 

القضائیة وزن ثقیل، ذلك أن القاضي أثناء الحكم یستند إلى ما یوجد في محضر الاستدلال من 

.حكمه علیهأجل أن یبني

وعلى هذا الأساس یجب عدم إجراء التحقیق إلا بحضور محامي المشتبه فیه في هذه 

المرحلة نظرا للطبیعة الخطرة للوضعیة الإجرائیة لهاته المرحلة، وهذا ما اتجهت إلیه الجزائر إثر 

إلى ، حیث منحت للمشتبه فیه أحقیة حضور محام 2015تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة سنة 

جانب المشتبه فیه وذلك بعد تمدید المدة الأصلیة و الممنوحة لضباط الشرطة القضائیة من أجل 

إذا لم یتمكن من ذلك یندب ه في الاتصال بمحام، یختاره هو و سماع أقوال المشتبه فیه و كذا أحقیت

المشتبه فیه له محام، وهذا عملا بالقواعد العامة في القضایا الجزائیة لأن حضور المحامي أمام

وجوبي في جمیع المراحل.

و من خلال دراستنا نستخلص النقاط التالیة:

أن المشرع الجزائري أخذ نهج التشریعات الحدیثة والدیمقراطیة في تكریس حق الدفاع، ولو 

جاء التكریس متأخرا وبشكل نسبي.
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العمومیة إلا أن إقرار المشرع الجزائري لضمان حق الدفاع في جمیع مراحل الدعوى 

من الدستور والتي لم تجعل لهذا الحق 169وجوبي، وهذا ما أكد علیه من خلال نص المادة 

حدودا أو استثناء، ولكن بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة ورغم التعدیل الذي طرأ علیه في 

قبل، وتكریس مبدأ قرینة البراءة عن طریق بعض الضمانات التي لم یكن یتمتع بها من2015

ومن بین هاته الضمانات حقه في الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال، إلا أنه لم یكرس هذا 

ساعة و 48الحق بشكل مطلق، بل نظمه بشكل جزئي استثنائي یمكن اللجوء إلیه بعد استنفاذ 

التي تعتبر المدة الأصلیة.

منح للطفل القاصر أحقیة الأثر الإیجابي، بحیث 02-15كما كان لقانون حمایة الطفل 

الاتصال بمحامیه وبلا حدود ولا قیود منذ اللحظة الأولى الممنوحة لضابط الشرطة القضائیة أثناء 

ساعة، ولكن مقارنة بالبالغ نجد أن المشرع الجزائري وسع في ضمانات 24وقفه للنظر و التي هي 

حامي بعد استنفاذ المدة الأصلیة القاصر مقارنة للشخص البالغ الذي منح له الحق في الاتصال بم

ساعة.48للتوقیف للنظر وهي 

دقیقة 30وقد منح المشرع الجزائري المشتبه فیه إمكانیة الاجتماع مع محامیه لمدة 

للإطلاع على ملفه و إجراء المحادثة معه بكل سریة، لكن هاته المدة تبقى غیر كافیة للإطلاع 

لو وسع المشرع في هاته المدة.على كل جوانب القضیة، كان من الضروري 

وبهدف ترقیة حق الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال والحفاظ على حقوق المشتبه فیه 

و عدم التسرع في الحكم نوصي المشرع الجزائري ب:

48ضرورة إدراج حق المشتبه فیه في الصمت أثناء مرحلة الاستدلال أي قبل مرور 

لجانبه.إلا بوجود محامیه ساعة الأولى

ضرورة اللجوء إلى الاستعانة بمحام بالنسبة للأشخاص البالغین منذ اللحظة الأولى 

للتوقیف للنظر و عدم تقییدهم بمدة معینة مثل القصر المنصوص علیهم في قانون حمایة الطفل.
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ضرورة منح المشتبه فیه الموقوف للنظر إمكانیة الطعن في التحریات المتخذة أثناء 

ظر، لأن مخالفة أحكام التوقیف للنظر لا یثیر إلا مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة التوقیف للن

في مركز ضیق و محصور لا یمكن دون إبطال الإجراء ، وهذا الموقف یجعل التوقیف للنظر 

إثبات مخالفة أحكامه.



ȶ ȳɺɘɦȄ
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أولا : القرآن الكریم

.109سورة النساء، الآیة 

باللغة العربیةأولا : 

الكتب ::.1

أحمد عوض بلال، الإجراءات الجنائیة المقارنة و النظام الإجرائي في المملكة -1

.1990العربیة السعودیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

مدحت رمضان، تدعیم قرینة البراءة في مرحلة الاستدلال، في ضوء تعدیلات -2

.2001قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي، دار النهضة العربیة، د.ب.ن، 

أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة( مختلف التشریعات -3

.2003العربیة ) ، دار هومة، الجزائر، 

یبیة، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي، عبد االله أوها-4

.2004، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 1.ط

محمد محمد السعید الصاحي، محاكمة الأحداث الجانحین وفقا لأحكام قانون -5

في دولة الإمارات العربیة المتحدة، مكتبة الفلاح للنشر الاتحاديالأحداث 

.2005د.ب.ن، والتوزیع،

، دار هومة ، 1.الشافعي أحمد، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، ط-6

.2006الجزائر ، 

رضا حمدي ملاح ، الموجز في الضبطیة القضائیة والتحقیق الابتدائي وفقا لنظام -7

قتصاد، ة مقارنة ) ، مكتبة القانون و الاالإجراءات الجزائیة السعودي ( دراس

.2009ربیة السعودیة، المملكة الع

جباري عبد المجید، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أهم التعدیلات -8

.2012الجدیدة، د.ط ، دار هومة ، الجزائر ، 
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بتدائي لتوجیھ ة الاستجواب في مرحلة التحقیق الاأھمیعامر علي سمیر الدلیمي، -9

.2012التوزیع، الأردن، ، دار زھران للنشر و 1.الدعوى الجنائیة، ط

خلفي عبد الرحمان، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن، د.ط، -10

.2015دار بلقیس للنشر و التوزیع، الجزائر، 

عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الجزء الثاني في -11

، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر التحقیق النهائي ( المحاكمة ) ، دار هومة ، 

.2018الجزائر ، 

عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، د.ط، دار هومة ، -12

.2018، الجزائر، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

محمد حزیط، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، على ضوء آخر -13

جتهاد القضائي، دار هومة ، الجزائر، جراءات الجزائیة و الالقانون الإالتعدیلات

2018.

العتیبي، الجوانب الإجرائیة في الشروع في جرائم خالد بن مرزوق بن سراج-14

قتصاد، المملكة العربیة سة مقارنة )، مكتبة القانون و الاالمعلوماتیة ( درا

 د.س.ن. السعودیة،

الإجراءات الجزائیة، دار الهدى، خلفي عبد الرحمان، محاضرات في قانون-15

عین ملیلة، د.س.ن.

قادري عبد الفتاح الشهاوي، أصول و أسالیب التحقیق و البحث الجنائي، -16

مطبعة عالم الكتاب، مصر، د.س.ن.

قادري عبد الفتاح الشهاوي، الموسوعة الشرطیة القانونیة، الناشر عالم الكتاب، -17

القاهرة، د.س.ن.

محمد مخدة، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، الجزء الثاني، دار -18

الهدى، عین ملیلة، د.س.ن.
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: المذكرات والرسائل الجامعیة :-2

: مذكرات الماجستیر :أ

مغني دلیلة، ضمانات المشتبه فیه في مرحلة التحري والاستدلال، رسالة لنیل شهادة -1

.2001كلیة العلوم و الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، الماجستیر في القانون،

طباش عز الدین، التوقیف للنظر في التشریع الجزائري درایة مقارنة لمختلف أشكال -2

الاحتجاز في المرحلة التمهیدیة للدعوى الجنایة، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماجستیر، كلیة 

.2004الحقوق، جامعة باجي مختار، عنایة، 

لیطوش دلیلة، الحمایة القانونیة للفرد الموقوف للنظر، بحث مقدم لنیل شهادة ماجستیر، -3

.2009كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

خلیفة محمد مفرح المطیري، ضمانات حق الدفاع عن المتهم في القانون الكویتي -4

درجة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة والأردني، دراسة مقارنة، رسالة للحصول على

.2010الشرط الأوسط للدراسات العلیا، الأردن، 

شرار حمو شرار المطیري، حق المتهم في الدفاع في مرحلة التحقیق الابتدائي  في -5

القانون الكویتي (دراسة مقارنة)، رسالة مقارنة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على 

لة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم درجة الماجستیر في العدا

.2011الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة،

:: مذكرات الماسترب

عباش نجمة، مسعودي مریم، التوقیف للنظر في ظل تعدیل قانون الإجراءات -1

كلیة ، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في الحقوق، 02-15الجزائیة بموجب الأمر 

.2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 



قائمة المراجع

58

عیواز العزیز، بن اعزیزة بلقاسم، حق المتهم في محاكمة عادلة، مذكرة لنیل شهادة -2

الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.2016بجایة، 

الدفاع قبل مرحلة المحاكمة في التشریع الجزائري، قادري نامیة، قاسة أمال، حق-3

مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2016الرحمان میرة، بجایة،

الهامل محمد، الإجراءات السالبة للحریة قبل النطق بالحكم في قانون الإجراءات -4

ادة ماستر في الحقوق، كلیة العلوم والحقوق الجزائیة الجزائري، مذكرة لنیل شه

.2017السیاسیة، جامعة د.طاهر مولاي، سعیدة، 

شرفة علي، لریبي أحمد، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحقیق الابتدائي أمام -5

الضبطیة القضائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

.2017جامعة د. طاهر مولاي، سعیدة، 

عبیدي عمار، أحكام التوقیف للنظر في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من -6

متطلبات لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.2017خیضر، بسكرة، 

:والملتقیاتالمقالات العلمیة والمجلات-3

قلیمیة ء المواثیق الدولیة والإحقوق الإنسان على ضو “أحمد جاد منصور، -1

، أكادیمیة الشرطة، مصر، ”التشریعات الداخلیة و دور الشرطة في حمایتهاو 

2006.

،”حق الاستعانة بمحام في مرحلة التحقیق الأولي“سیف إبراهیم المصاروة، -2

دراسة مقارنة، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، الإمارات، 

.2013، 56العدد

ضمانات المشتبه فیه أثناء التوقیف للنظر في ظل “طباش عز الدین، -3

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة وقانون ”02-15تعدیلات الأمر 
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حمایة الطفل، مداخلة مقدمة بمناسبة الیوم الدراسي حول تعدیلات قانون 

الإجراءات الجزائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.2015میرة، بجایة، 

مجلة ،”الأكادیمیة الجزائیة للحدث في مرحلة الاستدلال“هالة شعت، -4

.2015الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد السابع، الجزائر، 

" الشرطة و ضمانات حقوق الاستعانة بمحام أحمد إبراهیم مصطفى، -5

الأكادیمیة الملكیة للشرطة ، وزارة ،الإنسان في مرحلة جمع الاستدلالات"

الداخلیة، البحرین، د.س.ن.

:النصوص القانونیة-4

أولا : الدستور

، منشور 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -1

، ج.ر.ج.ج، 1996دیسمبر 07المؤرخ في 96/438بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

01-16، والمعدل و المتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 08، الصادر في 76 عدد

مارس 07، الصادر في 14، ج.ر.ج.ج، عدد 2016مارس 06المؤرخ في 

2016.

ثانیا : النصوص التنظیمیة

، 1966یونیو 8ه ، الموافق ل1386صفر 18المؤرخ في 155-66الأمر رقم .1

یونیو 10، الصادرة بتاریخ 48الجزائیة، ج.ر.ج.ج، عددالمتضمن قانون الإجراءات 

ه، 1436شوال 07، المؤرخ في 02-15، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 1966

.2015لسنة 40،ج.ر.ج.ج، العدد 2015یونیو 23الموافق ب

2015یولیو 15ه، الموافق ل1436رمضان 28المؤرخ في 12-15قانون .2

.2015لسنة 39ج.ر.ج.ج، العدد المتعلق بحمایة الطفل، 
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مواقع الأنترنت :-2

أمل المرشدي، بحث قانوني شمال حول حق الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال-1

https://www.mohamah.net/law/-بحث-قانوني-ھام-یوضح-حق/
الاستعانة-بمحام

إزاد البریفكاني " الاستعانة بمحامي حریة أم حق " .-2

https://www.facebook.com/Lawyer.AzadBrifcaney/posts/376139

199244283:0?_rdc=2&_rdr

محمد بن عبد العزیز، مرحلة الاستدلال ومهام رجال الضبط الجنائي-3

http://www.alriyadh.com/313903

یوسف محمد النرباني، مقال حق الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال، الجزائریة -4

لقانونیة.للقانون والحقوق، قسم المذكرات والأبحاث ا

http://algeriedroit.ahlamontada.com/t24-topic

ثانیا : باللغة الفرنسیة:

I. Ouvrages :

1. Serge GUINCHARD, Jacques BUISSON, Procédure pénale,

édition Litec, Paris,2000.

2. Gaston STEFANI, George LEVASSEUR, Bernard Bouloc,

Pocédure pénale, 18éme édition, Dalloz, 2001.

II. Sites Internet :
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1. Luiza DACI, La garde à vue En Europe,

www.cnb.avocat.fr/pdf/avocatTempo/005avocatempo05-
enpratique.pdf



ملخص : 

إحدى أهم ضمانات حقوق الدفاع في  إدراج لأول مرة منذ الاستقلال، حاول المشرع الجزائري

، إلا أن هذا الحق 02-15ذلك بمقتضى قانون ل ألا وهي حق الاستعانة بمحام و مرحلة الاستدلا

والمقدرة نسبي وظهر هشّا، وذلك لأن المدة التي سمح بها القانون لمحادثة الشخص مع محامیه 

دقیقة تعتبر غیر كافیة، كما أن هاته الضمانة لا یستفید منها المشتبه فیه إلا بعد مرور  30ب

ساعة، عكس القاصر والذي یجوز له الاستعانة بمحام 48المدة الأصلیة للتوقیف للنظر ألا وهي 

اته المدة بمجرد احتجازه من طرف ضباط الشرطة القضائیة، وبالتالي فإنهاء الإجراءات خلال ه

یعني عدم جواز الاستعانة بمحام، عكس القانون المعمول به في فرنسا والذي یتیح ذلك منذ بدأ 

التوقیف.

Le droit d’être assister par un avocat est une composante primordiale

des droits de la défense, les législations dans le monde ont reconnus ce

droit pendant la phase juridictionnelle d’une manière absolue, mais dans

la phase policière la question est soumise à des positions controversées.

Notre étude sera consacrer à la détermination de l’importance de ce droit

durant la phase policière, et l’encadrement de l’intervention de l’avocat

au cours de cette phase dans les législations étrangères comparé à la

législation Algérienne après la reconnaissance de ce droit avec la loi du

15/02 et la loi sur la protection de l’enfant.
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